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مقدمة

یحتل العمل مكانة بارزة في حیاة الفرد والجماعة على السواء، فهو بالاضافة إلى كونه 

حقیق یعتبر المحرك الأول لعملیة التطور وتظمى من الناس،لمعیشة الغالبیة العالمصدر الأساسي

ن یتأثر كما ونوعا بصحة صاحبه ساوباعتبار أن العمل یمتل جهد الإن.الرفاهیة لكل أفراد المجتمع

فكلما كان الإنسان صحیح .ومهارته المهنیةكفاءته یتأثر بوبظروفه النفسیة والإجتماعیة، كما

.الجسم وفي ظروف نفسیه واجتماعیة مریحة، یكون أكثر قدرة على العطاء

ة للمحافظة لازمللذلك كان الاهتمام بتحسین شروط العمل وإحاطة العامل بالحمایة والرعایة ا

، من الوسائل الهامة لزیادة الانتاج والاجتماعيعلى سلامته البدنیة والنفسیة وضمان أمنه المعیشي 

لى السلم الاجتماعي داخل وإقامة تعاون بین العمال أصحاب العمل تكون له انعكاسات ع

.المؤسسة

أواسط القرن منذوبدأ العمل لتحسین شروط العمل بعد التخلص من الاضطهاد والاستغلال

إلى تنظیم علاقات العمل الفردیة الذي تولى بالاضافة 20 القرنمع بدایةقانون العمل وظهر  ،19

یل وقواعد حمایة وضع القواعد المتعلقة بتأمین سلامة العمال والتدریب المهني والتشغ،والجماعیة

.علاقت العملالأمومة في اطار 

في حیاة الفرد دولیة على إظهار أهمیة العملوقد حرصت اعلانات الحقوق والمواثیق ال

یة والجماعة، فوضعت الضمانات التي تكفل تحقیق الأهداف وتجعل من العمل مصدر للرزق وتلبً 

العالمي لحقوق الانسان یقر  فالإعلان .تحقیق سعادتهحمایته من المخاطر الاجتماعیة و حاجاته و 

مرضیة كماله حریة اختیاره بشروط عادلة لكل شخص الحق في العمل و :منه أن23في المادة 

یكفل له ولأسرته ولكل فرد یقوم بعمل الحق في أجر عادل مرضالبطالةله حق الحمایة من

الإنسانعیشة لائقة بكرامة 
)1(

.

المصري، الكویتي في هذا الاتجاه كالدستور الفرنسي،لمختلف الدول وقد سارت الدساتیر 

هذه لتحقیق )وتنظیمیةوتشریعیة (درت الدول عدة نصوص قانونیة أص لكذواستنادا لوالجزائري 

  .الأهداف

1- https://www un.org/ar/universal-declaration-human-rights.
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للمبادئ العامة سنتعرض في هذه الدراسة وبهدف معالجة المحاور الأساسیة لهذا الموضوع 

بعلاقات العمل الفردیة للأحكام المتعلقة، )فصل أول(المدخل العام لقانون العمل العمللقانون أي 

).فصل ثاني(

:المبادئ العامة في قانون العمل-ل الأولالفص

بین العمال وأصحاب نفسه باعتباره القانون المنظم للعلاقات المهنیة فرض قانون العمل لقد

لاسیما النقابات العمالیة في إطار علاقات ،أو بین ممثلیهیمالعمل في إطار العلاقات الفردیة

الفردیةالعملقبل البدء بدراسة علاقة .رىالعمل الجماعیة من جهة وأصحاب العمل من جهة أخ

العام قانون العمل والتي تشكل المدخل للمبادئ العامة ل بدایةالتعرضیجب  فرديال قد العملأو ع

التطور التاریخي :التالیةنقاط ال لتناولفصلالهذا ص یخصیتم تسفيهذا القانون، لذلك لدراسة

،)الثانيالمبحث(وطبیعتههوم قانون العمل تحدید مف،)الأولمبحث ال(لقانون العمل

مفتشیة ،)الرابعالمبحثالعملنطاق تطبیق قانون ، )الثالثالمبحث(العملمصادر قانون 

.)الخامسالمبحث(العملتطبیق قانون  راقبیإداري  العمل كجهاز

:التاریخي لقانون العملالتطور-المبحث الأول

على أثر 19بدأ الاهتمام به في أواسط القرن ،حدیث النشأةقانون العمل قانون یعتبر

سیتم .20وأوائل القرن 19أكثر الدول تقدما إلا في أواخر القرن لم یشمل، ظهور الثورة الفرنسیة

قانون العملعوامل تطورٍ ، ةعامبصفةإلى مراحل ظهور قانون العملالتعرض في هذا المبحث

  .ةخاصبصفةفي الجزائرطور قانون العملوتكامله ثم ت

:ظهور قانون العملمراحل-المطلب الأول

في العصور سبب الأوضاع الاجتماعیة السیئة التي كانت سائدةبقانون العمل تأخر ظهور

قبل أن مر قانون العمل بعدة مراحل أساسیة وقد. والتي جاء ظهوره كرد فعل طبیعي لهاالقدیمة

كالآتيیصبح قانونا مستقلا بذاته وهي 
)1(

:

، ص 2003دراسة مقارنة، طبعة ثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، :عملقانون الحسین عبد اللطیف حمدان، -1

.70-65ص 
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:مرحلة الجماعات القدیمة–ولالفرع الأ 

لعبد بالسید اكانت علاقة ، الرقنت علاقات العمل في العصور القدیمة قائمة على أساس اك

ن العبد خلالها اة، فكیطر الخارجاوكان المقابل لعمل العبد إطعامه وحمایته من المخ ةیلمكعلاقة 

قوانین الأشیاء ولیس الأشخاص، كان یسمى عقد العمل بعقد محلا للعقد ولیس طرفا فیه ویخضع ل

الأشیاء في القانون الروماني، وعلیه لا یمكن تصور قیام إیجارالأشخاص تشبیها بعقد إیجار

.علاقة العمل بالمفهوم السائد في الوقت الحاضر

:مرحلة العصور الوسطى–ثانيالفرع ال

ه النظام الإقطاعي في الزراعة ونظام الطوائف في وحل محلزال في هذه المرحلة نظام الرق

الحق في التصرف بالعبد تصرف المالك في ملكه ففي النظام الإقطاعي لم یعد للسیدالصناعة، 

هكذا یمكن القول أن في هذه )فهو یعتبر كأنه عقار بالتخصص(بیعه أو تأجیره إلا مع الأرض ك

.العملأثر لتنظیم علاقات  أيأیضا لم یظهر المرحلة 

إلى حمایة سعىكان ی، بلأما نظام الطوائف فلم تكن غایته حمایة العامل وصیانة حقوقه

هذه الطائفةتقوم،طائفة خاصة بهمفیما بینهمون اعة أو حرفة الذین كانوا یكونكل صنأصحاب

.ع، إلى الصبي المتربص تحت التمرینالصانالمعلم أو،اس تدرجي من شیخ الطائفةعلى أس

لأنه لم یكن یسمح للفرد،ن أن نظام الطوائف كان یشكل عقبة في وجه حریة العملیذا تبهك

خاصة بعدما ، إلا إذا رضیت الطائفة الخاصة بانتسابه إلیها،أن یحترف الحرفة التي یریدها

بظهور وزادت حدة التفاوت،و أحد أفراد أسرتهأصبحت الحرفة تنتقل من الأب إلى ابنه أ

.الرأسمالیة

:ما بعد الثورة الفرنسیةمرحلة-ثالثالفرع ال

لصناعة من القیود ابقوانین العمل لأنها كانت ترید تخلیص 1789لم تهتم الثورة الفرنسیة 

المفروضة علیها بموجب نظام الطوائف التي كانت تعتبر عائقا لتطوره، ومن أهم الإجراءات التي 

Décretد آلر "إصدار مرسوم :اتخذتها الثورة الفرنسیة Alard " الذي ینص صراحة1791في:

ومن النتائج والمبادئ التي  .»لهشخص حرا في ممارسة الوظیفة أو المهنة التي یراها مناسبة كل«

هيتهم علاقة العمل 
)1(

:

.تعاقدالحریة منح الأفراد حریة تنظیم علاقات العمل على أساس-

1- ROY Veronique، Droit du travail، DUNOD، Paris, 2000, p 4.voir aussi : PIZZIO- DELAPORTE

Corine, Droit du travail, L’essentiel du cours, Paris, 1997,p10,11
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.قبلإلغاء نظام الطوائف الذي كان معمول به من -

.1791سنة )Chapelierقانون (منع التكتلات العمالیة -

أصبحت علاقات العمل تقوم على أساس تعاقدي بعدما كانت في ظل نظام الطوائف هكذا 

بالنسبة للعمل، إذ أدت إلى ائج الحریة التعاقدیة كانت سیئة أن نت إلا ،تقوم على أساس تنظیمي

لعمال وتأسیس جمعیات سریة لعلى خلق أكبر تجمع استغلالهم أبشع استغلال، ذلك ما ساعد

1831باریسو في لیون كما حدث ،والتفكیر في وسائل قسریة كالإضراب لتحسین ظروفهم

.1834و

:مرحلة تدخل الدولة وظهور تشریعات العمل–رابع الفرع ال

دخل بضرورة تنسییندى بعض الاقتصادیین الفر ان من آثار الظروف البیئیة للعمل أن ناك

على وجه یكفل مصلحة الأطراف، فبدأت التشریعات العمالیة دولة في تنظیم الحیاة الاقتصادیة

:)1(ومن هذه التشریعات نذكروفرنساالاجتماعیة في الصدور في كل من ألمانیا وانجلترا 

سنوات على الأقل 8مل بـ في فرنسا یحدد سن العأول قانون صدر 1841مارس 22-

.في اللیللأطفال ا ومنع تشغیلت ساعا8ة وتشغیلهم مد

بعد أن كان ذلك ممنوع جمعیات مهنیة بحریة عترفأول قانون یصدر1884مارس 21-

.في بریطانیاالعدید من رؤساء هذه النقاباتإعدام  وتم

ب العمل بضمان وحمایة العمال ضد حوادث اقانون یجبر أصحأول صدر9/04/1898-

.العمل

في  8قانون یحدد الراحة الأسبوعیة وحدد ساعات العمل بـ أول صدر13/07/1906-

.الیوم

.ت الضمان الاجتماعيئاإنشاء هییتعلق بقانون أول صدر:1928-

:هامةدیة والاجتماعیة عدة نتائجالاقتصاة الحیاوترتب على تدخل الدولة في 

بل أصبحت تخضع أكثر فأكثر خاضعة لمبدأ حریة التعاقد فقط، ن علاقة العمل لم تبقَ أ -

.للأحكام القانونیة والتنظیمیة

لصناعة، بل امتدت إلى المجالات االعمل لم تبق محصورة في مجال قانونن أحكام أ -

.الأخرى كالزراعة

1- ROY Veronique، op. cit، p 4-5 voir aussi :PIZZIO-DELAPORTE Corine، op. cit. p12
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لخاصة اوزت قواعد قانون العمل مجالات أوسع مثل تنظیم الحقوق والالتزامات اتج-

.بالضمان الاجتماعي

:العملانونق تطورعوامل-المطلب الثاني

عوامل سیاسیة اقتصادیة واجتماعیة قانون العمل وتكاملهظهور وتطورساعدت على 

كالتاليوهي  .وقانونیة
)1(

:

:قتصادیةالعوامل السیاسیة والا–ولالفرع الأ 

لذي مارسه أصحاب الم یكن تدخل الدولة فقط من أجل رفع الظلم الاجتماعي والاقتصادي 

بل بالإضافة إلى هذا كان بدافع وأسباب وعوامل أخرى تتمثل على ،لطبقة العمالیةا العمل على

الحكم  إلىالخصوص في تخوف الحكومات والقوى السیاسیة الحاكمة من توصل الطبقات العمالیة 

.بتنظیم أنفسها

لتي یضاف إلى كل هذا تخوف النظم الرأسمالیة من تأثیر المد الاشتراكي والأفكار الشیوعیة ا

واعتماد النظریات الاشتراكیة في ،1917سعا بعد نجاح الثورة السوفیاتیة سنة ابدأت تعرف انتشارا و 

التنظیم الاقتصادي كاشتراك العمال بصفة مباشرة في إدارة واستغلال وسائل الإنتاج وجعلهم 

.منتجین ومسیرین ومستفیدین

:العوامل الاجتماعیة–ثانيالفرع ال

في وضع وتطویر قوانین العمل، بحیث كان للضغوط لافعدور بعمالیة ت الطبقة الساهم

كما حدث في فرنسا وعلى الدولة عن طریق الإضرابات العملالتي مارسها العمال على أصحاب

ول فیما بعد إلى حتشرا للاعتراف الرسمي بمطالبها لتكما كان لها أثرا مبا،خاصة)ولیونباریس (

.ة تنظیمیةنصوص قانونی

:القانونیةالعوامل-ثالثفرع الال

الثورة الفرنسیة إلى امتناع الدولة عن التدخل في  االحریة التعاقدیة التي جاءت بهأدت 

العمل،  ابصحاع أوجد في الواقع امتیازا لأإلا أن هذا الامتن،جراء بأصحاب العملعلاقات الأ

في علاقات  االتكافؤ لیس موجودن حریة التعاقد تفترض وجود تكافؤ بین المتعاقدین، وهذاأذلك 

لقدرة على فرض ات المادیة وبالتالي ایصاحب العمل یملك الإمكان، لأنالعملر بصاحبیالأج

شكل ن الأجر الذي یتقاضاه یأ، إذ اتیالإمكانالأجیر لا یملك مثل هذه شروط مناسبة له، بینما

.74-70مرجع سابق، ص، دراسة مقارنة:قانون العملحسین عبد اللطیف حمدان، -1
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رضها أو یفرضها علیه صاحب المورد الأساسي لعیشه ولا یملك إلا القبول بالشروط التي یع

.العمل

:قانون العمل في الجزائرتطور-المطلب الثالث

هيمختلفة عدة مراحل متمیزة و عرفت تشریعات العمل في الجزائر 
)1(

:

):1962-1830(مرحلة ما قبل الاستقلال –ولالفرع الأ 

وتطور فیها  أوهي تمثل الفترة التي تنش1962إلى  1830هي المرحلة التي تغطي ما بین 

قانون العمل بصفة عامة، وفي فرنسا بصفة خاصة وكان المفروض تطبیق القوانین الفرنسیة التي 

وضعت لتنظیم علاقات العمل في فرنسا على أساس أن الجزائر هي امتداد لفرنسا حسب النظرة 

ماریة هي التي إلا أنها كانت بالنسبة إلیهم مجرد قواعد شكلیة لأن السلطات الاستع.الاستعماریة

.تعسف في تطبیق تلك الضماناتتلك التشریعات، ومن الطبیعي أن تكانت قائمة على تنفیذ

:1971–1962المرحلة ما بین –ثانيالفرع ال

لقد شهدت السنوات الأولى للاستقلال فراغا قانونیا في مختلف المجالات بما فیها تنظیم 

التنظیمات الوطنیة قامت الدولة بإصدار القانون رقم وفي انتظار وضع القانون و ،علاقات العمل

إلا ما تعارض مع السیادة ،یقضي بتمدید العمل بالقوانین الفرنسیة21/12/1962في  62-57

.الوطنیة

العمومي بموجب الأمر رقم للوظیفكما تمیزت هذه المرحلة بصدور القانون الأساسي العام 

عمال المؤسسات العامة ذات  هتثن من مجال تطبیقالذي لم یس02/06/1966بتاریخ 66-133

شرط اصددار نصوص تنظیمیة لتبین كیفیة تطبیقه الأمر )الشركات الوطنیة(بع الاقتصادي االط

.الذي لم یحدث

):1978-1971(التسییر الاشتراكي للمؤسسات مرحلة-ثالثالفرع ال

ورة الاهتمام بالعمال من حیث فرض تطور عدد العمال واتساع القطاع العام في الجزائر ضر 

الخاص 16/11/1971المؤرخ في 74-71في الأمر رقم سن التشریعات والأنظمة وهو ما اتضح

مبدأ مشاركة مبدأ المساواة بین العمال و كان الهدف منه تكریس.بالتنظیم الاشتراكي للمؤسسات

producteur(العامل المنتج المسیر و العمال في تسییر المؤسسات الاقتصادیة،  gestionnaire(

مبادئ قانون العمل، دیوان ،أحمیة سلیمان التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، الجزء الأول-1

.54-45، ص ص1998عات الجامعیة، الجزائر، المطبو 
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لكن ، 18المادة إلى 10المادةمن بالإضافة إلى تحدید بعض حقوق وواجبات العمال بصفة عامة 

.الحلول الكافیة لمختلف المشاكل والفوارق المعروفة في القطاع العامیقدم لمهذا الأمر 

لاقات العمل ة لانطلاق سن القوانین والنظم الخاصة بعسن1975عتبر سنة یوهناك من 

29/04/75المؤرخ في 31-75هذه السنة الأمر رقم  فيصدر بالمفهوم التقني للتنظیم، حیث 

المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص بالإضافة إلى مجموعة القوانین 

:الأخرى المتعلقة على الخصوص

.29/04/1975المؤرخ في 32-75بالمدة القانونیة للعمل الأمر رقم -

.29/04/1975المؤرخ في 30-73بالعدالة في العمل الأمر رقم -

.29/04/1975الصادر في 33-75الأمر رقم في بتحدید اختصاصات مفتشیة العمل -

ذلك أن غیاب القوانین صة في القطاع العام بعدم التجانس،ما اتسمت به هذه المرحلة خا

تلجأ إلى  اات القطاع العام جعل هذه الأخیرة أحیانالخاصة بتنظیم علاقات العمل في مؤسس

القوانین الفرنسیة، كما حدث عند إبرام الاتفاقیة الجماعیة المبرمة بین إدارة شركة سوناطراك 

بعلاقات العمل في متعلقلى القانون الإتلجأ أحیانا أخرى و  1970وفیدرالیة البترول والغاز سنة 

وتفاوت في الامتیازات بین مختلف القطاعات عنه تباین ، مما نتج1975ص لسنة القطاع الخا

غیاب ظل في  ،لاسیماوالمؤسسات وتعرض حقوق العمال للانتهاك من قبل المؤسسات المستخدمة 

الهیكلة الفعالة للأجهزة النقابیة
)1(

.

):1990-1978(مرحلة القانون الأساسي العام للعمل –رابعالفرع ال

الأساسي العام للعامل یهدف إلى وضع الأسس لمتعلق بالقانونا 12-78كان القانون رقم 

ل بغض النظر عن القواعد التي یقوم علیها علاقات العمل ولتوحید القانون الذي یحكم جمیع العماو 

.1ما نصت علیه صراحة المادة نتمون إلیه إداري أو اقتصادي، وهذاالقطاع الذي ی

لتي یخضع لها مقابل تلك الحقوق مهما كان هذا القانون العامل والواجبات ایحدد«

ولا یخضع لأحكام هذا القانون العمل الذین یشتغلون لحسابهم ...القطاع الذي ینتمي إلیه

.ٍ »الخاص
)2(

.5-4، ص ص2000محمد الصغیر بعلي، تشریع العمل في الجزائر، دارالعلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، -1

08في، صادر 32القانون الأساسي العام للعامل، ج ر عدد ، یتضمن1978وت أ05في مؤرخ 12-78قانون رقم -2

.1978أوت
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التوحید، فإن القوانین الأساسیة النموذجیة المطبقة على إلى  القانونبالرغم من مسعى هذا

التقلیدیة القائمة أساسا على التمییز بین قطاع مختلف قطاعات النشاط لم تتخلص من الفكرة

المؤرخ 59-85من قانون رقم 5الوظیف العمومي والقطاع العام الاقتصادي، ذلك ما تؤكده المادة 

06-82والقانون رقم 23/03/1985في 
)1(

ما أبقى على العدید من مظاهر الاختلاف  وهو

للعملعلاقات الفردیة المتعلق بال لدى الدولةالتباین بین العاملین و 
)2(

.

:1990استقلالیة المؤسسات أو ما بعد مرحلة-خامسالفرع ال

یف علاقات یأثر على إعادة تنظیم وتك1988كان للإصلاحات الاقتصادیة التي بدأت في 

،المتوجه نحو اقتصاد السوقبما یتجاوب والمبادئ العامة التي تسود القطاع الاقتصادي، العمل

مجموعة من القوانین التي تتعلق الذي تبعته 1989بصدور دستور بصدور تضحاوهو ما 

21/04/1990المؤرخ في 11-90بتشریعات العمل وخاصة القانون المتعلق بعلاقات العمل رقم 

المتممو  المعدل
)3(

:أهم القوانین الملحقة به هيمن و  

وممارسة حق الاضرابلعملا فيالجماعیة بتسویة النزاعات المتعلق02-90القانون رقم -
)4(

العملالمتعلق بمفتشیة 03-90القانون رقم -
)5(

.

العملبتسویة النزاعات الفردیة في تعلقالم04-90القانون رقم -
)6(

.

1982سنة صادر 9ة للعمل، ج، ر، عدد، متعلق بالعلاقات الفردی1982فیفري 27مؤرخ في 06-82قانون رقم-1

.6-5محمد الصغیر بعلي تشریع العمل في الجزائر، مرجع سابق، ص-2

، متمم 1990لسنة صادرفي ، 17متعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد 1990أفریل21مؤرخ في 11-90قانون رقم -3

بموجب، متمم ومعدل1991، لسنة 68، ج رعدد1991دیسمبر 21مؤرخ في 29-91قانون رقم ال بوجومعدل بم

9المؤرخ في 21-96مر رقمالأ بموجب، متمم ومعدل1994أفریل 11مؤرخ في 03-94م التشریعي رقم المرسو 

، 1997جانفي 11المؤرخ في 02-97الأمر رقم بموجبمتمم ومعدل، 1996، لسنة 43، ج ر عدد1996جویلیة 

، ج 1997جانفي 11المؤرخ في 03-97الأمر رقم بموجبمتمم ومعدل، 1997جانفي11، صادر في 03ج ر عدد

.1997جانفي11، صادر في 03ر عدد

الإضراب، ج ر تعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة وممارسة حقم1990فیفري 06في مؤرخ 02-90قانون رقم -4

، ج ر 1991دیسمبر 21مؤرخ ال 27-91قانون موجب المعدل ومتمم ب1990فیفري 07، صادر في 06عدد

.1991دیسمبر 25، صادر في 68عدد

فیفري 07، صادر في 06ج ر عدد تعلق بمفتشیة العمل، م، 1990فیفري 06، مؤرخ في 03-90قانون رقم -5

.1996، لسنة 42، ج ر عدد 1996جوان10المؤرخ في 11-96، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 1990

، صادر 06ج ر عددتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، م، 19990فیفري 06، مؤرخ في 04-90قانون رقم -6

.1990فیفري 07في 
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النقابيالمتعلق بالحق 14-90القانون رقم -
)1(

.

 لعلاقات ألغیت كل القوانین المنظمة11-90 رقم من القانون157وبمقتضى المادة -

12-78من القانون رقم216-199من المواد باستثناء.العمل السابقة
)2(

.

العملبین قانون الوظیف العمومي وقانون ما یمیز هذه القواعد أنها اعتمدت فكرة الفصل
)3(

.

:مفهوم قانون العمل وطبیعتهتحدید-المبحث الثاني

.تهطبیعو  هخصائص،هتعریفو قانون العمل تسمیة نتناول في هذا المبحث 

:قانون العملتسمیة-المطلب الأول

عرف على هذا الفرع من القانون عدة تسمیات مختلفة، إلا أن معظمها تعرض للنقد إلى أن 

یليیتم توضیحه فیماهذا ما.انتهى الأمر بتسمیته قانون العمل
)4(

:

:التشریع الصناعي–ولالفرع الأ 

لتسمیة للنقد على أساس أنها اهذه  الصناعي، تعرضتالتشریع أول تسمیة أطلقت علیه

لعمل غیر مقصور على الأعمال اواسعة من جهة وضیقة من جهة أخرى، فهي ضیقة لأن قانون 

قانون العمل لا ة والزراعیة أیضا وهي واسعة لأن الصناعیة وحدها، إذ قد یمتد إلى الأعمال التجاری

إلى غیر ذلك مما یتعلق بالصناعة براءة الاختراعكالمنافسة، أوجه النشاط الصناعي حكم جمیعی

.وتخرج عن نطاق قانون العمل

:تشریع العمل–ثانيالفرع ال

انتقدت هذه التسمیة على أساس أنها تحمل على الاعتقاد بأن مصدر القانون الوحید هو 

مثل  فقط ریعیةالتشریع فقط، في حین أن قانون العمل لا یعتمد في مصادره على نصوص تش

.العرف والقواعد المهنیة

:القانون العمالي أو تشریع العمال–ثالثالفرع ال

06، صادر في 39عدد تعلق بكیفیة ممارسة الحق النقابي، ج رم، 1990جوان 02مؤرخ في ، 14-90قانون رقم -1

25في، صادر 68، ج ر عدد 1991دیسمبر21المؤرخ في 30-91لقانون رقم موجب ا، معدل ومتمم ب1990جوان 

 في، صادر 36، ج رعدد1996جوان 10المؤرخ في 12-96لأمر رقم بموجب ا، معدل ومتمم 1991دیسمبر

12/06/1996.

امل، السالف ذكرهالعام للع، یتضمن القانون الأساسي 1978أوت  05مؤرخ في 12-78قانون رقم -2

8-7ص  محمد الصغیر بعلي تشریع العمل في الجزائر، مرجع سابق، ص-3

.35-33مرجع سابق، ص ص، دراسة مقارنة:قانون العملحسین عبد اللطیف حمدان، -4
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هذه التسمیة على أساس أنها توحي بأن قانون العمل یختص بشؤون العمال وحدهم انتقدت

.بین العمال وأصحاب العمللتنظیم العمیختص بقانونبینما هو 

:القانون الاجتماعي–رابعالفرع ال

دة على أساس لعمل، إلا أنها منتقانب الاجتماعي لقانون التسمیة الفضل في إبراز الجالهذه 

الاجتماعي من حیث تنظیمه للعلاقات الناشئة عن وجود الإنسان بصفة أن القانون في مجموعه

.ائل الاجتماعیة أوسع بكثیر من العلاقات الناشئة عن العملسعامة، كما أن الم

هو السائد والغالب في الوقت الحاضر لأنه أدق "قانون العمل"ن مصطلح ومهما یكن، فإ

المشرع بهأخذ و  ،ن مصدرهاعده أیا كابحیث یستوعب جمیع أنواع قو ،تعبیرا من التسمیات السابقة

.الجزائري في مختلف النصوص القانونیة التي تنظم علاقات العمل

:قانون العملتعریف-المطلب الثاني

 القواعد مجموعة«:عبارة عنبأنه "غالب الداوردي"العمل من طرف الدكتور یعرف قانون

صحاب العمل أع المأجور سواء كانت فردیة أم جماعیة بین باالتي تحكم علاقات العمل الت

لحساب الغیر كلما  ىابع المؤدظم العلاقات الناشئة عن العمل التأي أن هذا القانون ین،والعمال

.»الغیریتم بإشراف وتوجیه كان أداء هذا العمل

التي القواعد  مجموعة«:بأنه"حسین عبد اللطیف حمدان"تعریفه من طرف الدكتور تم كما 

تحكم العلاقات الفردیة أو الجماعیة الناشئة عن قیام أشخاص هم العمال بالعمل لحساب أشخاص 

»أجرآخرین هم أصحاب العمل وتحت سلطتهم وإشرافهم مقابل 
)1(

من هذا التعریف یستخلص.

:مجموعة من النتائج وهي كالآتي

:العمل یحكم العمل التابعقانون-ولالفرع الأ 

الإنساني على ظاهر اصطلاحه لا یحكم العملمإن قانون العمل وخلافا لما یبدو من 

Travail(التابع وإنما یقتصر على نوع واحد منه هو العمل ،اختلاف أنواعه subordonné(.

عمل تابع یخضع الإنسان في أدائه لسلطة وإشراف :عمل إلى نوعین رئیسیینقسم النی

وعمل مستقل لا یخضع الإنسان في أدائه لمثل تلك السلطة وذلك الإشراف ثم یطبق ،شخص آخر

والسبب في ذلك یعود إلى أن قانون العمل یهدف أساسا إلى .قانون العمل على العمل التابع وحده

لأن العلاقة التي تربط ،ابعتللإنسان وهذا لا یتحقق إلا في نطاق العمل المنع استقلال الإنسان

.21مرجع سابق، ص ، دراسة مقارنة:قانون العملحسین عبد اللطیف حمدان، -1
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العامل بصاحب علاقة تبعة یخضع فیها العامل لسلطة رب العمل ویتعرض لجزاءاته وهذا ما 

.یجعله عرضة للاستغلال ویبرر إخضاعه لقانون العمل

مه بعمله لا یخضع لسلطة لأنه في قیا،أما من یقوم بعمل مستقل فلا یخضع لقانون العمل

فالطبیب مثلا لا یخضع ،وإشراف شخص آخر ولا یحتمل بالتالي أن یتعرض لمثل ذلك الاستغلال

في عمله لسلطة أو توجیه المریض، بل یشتغل في تقدیر وتنفیذ ما یرى من وسائل العلاج، وكذلك 

خضع في ذلك لسلطة أو المحامي یتولى القضیة التي یوكل فیه طبقا لاجتهاده الشخصي دون أن ی

وإشراف أو توجیه من  ةوعدم خضوع كل من الطبیب والمحامي لسلط،توجیه أو إشراف الموكل

خضع فأ ،یقوم بالعمل لحسابه یجعله مستقلا تجاه هذا الأخیر ویجعل من عمله عملا مستقلا

وهي عقود المشرع العمل المستقل إلى قواعد خاصة تتعلق بالعقود التي ترد على العمل الخاص 

.الوكالة، بینما أخضع العمل التابع لقانون العملأو المقاولة 

التبعیة إذن هي معیار التفرقة بین العمل التابع والعمل المستقل وهي المعیار الذي یحدد 

وتتمثل هذه التبعیة في خضوع من یقوم بالعمل لسلطته،اختصاص قانون العمل ونطاق تطبیقه

.لعمل لحسابه ویطلق علیها اسم التبعیة القانونیةوإشراف وتوجیه من یتم ا

وتختلف التبعیة القانونیة عن التبعیة الاقتصادیة التي تتمثل في اعتماد العامل في معیشته 

نت التبعیة القانونیة تستتبع في كثیر من اوإذا ك،على الأجر الذي یحصل علیه في مقابل عمله

ر جتخلف التبعیة الاقتصادیة إذا كان أتعیة القانونیة و الحالات تبعیة اقتصادیة، فقد تتحقق التب

تخلف التبعیة توقد تتحقق التبعیة الاقتصادیة و ،الوحید أو الأساسيمورد رزقهالعامل لا یشكل

یحصل علیه من أجر ولا یخضع في قیامه بعمله  اد العامل في معیشته على ممتعالقانونیة عندما ی

.لسلطة وإشراف صاحب العمل

في جمیع الحالات في تحدید طبیعة العمل وتحدید القانون الواجب التطبیق العبرة تبقى

ولو كان القائم به غیر تابع ،بالتبعیة القانونیة، فحیثما توافرت كان العمل خاضعا لقانون العمل

تخلف كان العمل مستقلا وغیر خاضع لقانون العمل ولو تلصاحب العمل تبعیة اقتصادیة وحینما 

.لتابع اقتصادیا لصاحب العملاقائم به في مركز كان ال

وإذا كان العمل التابع هو الذي یخضع لأحكام قانون العمل في حدود ما یقضي به القانون، 

یجابیا أو ان نوع العمل الذي یقوم به یدویا أو فكریا ایا كأفإن هذا العمل یخضع لأحكام القانون 
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ن من امقابل العمل ومقداره وسواء كالذي یتقضاهجرأیا كانت أهمیة العمل وأیا كان الأسلبیا

دوامالأو على سبیل عارضة یؤدیه بصفةالعمل، یؤدي
)1(

.

:العمل یحكم العمل التابع الخاصقانون-ثانيالفرع ال

لذي یخضع لأحكام قانون العمل هو العمل التابع الخاص الذي یتم بین اإن العمل التابع 

مل الذي یتم لحساب الدولة وغیرها من أشخاص القانون العام، فلا أما الع.الأشخاص الخاصة

یدخل في نطاق قانون العمل ولا یخضع لأحكامه،

شخاص الاعتباریة العامة من لكن خروج علاقات العمل التابع المؤدي لحساب الدولة والأ

في أحوال ات من شأنها إخضاع بعض العلاقاتالعمل لیس أمرا مطلقا، هناك استناءقانون نطاق

مؤسسات ننجد أي بفضل التطور الاقتصادفمعینة لقانون العمل دون أن یمس ذلك بالأصل، 

خضع عمالها یالمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري كقانون العمل ل عامة تخضع

المؤسسات العامة ذات الطابع أما موظفيعمال مؤسسة سوناطراك وسونلغاز،ك ،لقانون العمل

.الوظیف العموميقانونل تخضعداري الإ

:العمل یحكم العمل التابع المأجورقانون-ثالثالفرع ال

منالذي یخضع لأحكام قانون العمل هو العمل التابع المأجور وبذلك تخرجإن العمل التابع 

.لقوانین الخاصة بالعقودلیخضع  رعي الذي، العمل المجاني أو التبنطاق قانون

:العمل یحكم علاقات العمل الفردیة والجماعیةقانون-رابعالفرع ال

صحاب العمل في مجال العمل التابع ألعلاقات التي تقوم بین العمال و اقانون العمل یحكم 

وإذا كانت هذه العلاقات في العادة علاقات فردیة تنشأ بین صاحب العمل والعمل تنشأ .الخاص

علاقات  ب علاقات العمل الفردیة تقومإلى جانالیوم، فإلا أنها لم تعد كذلك عن عقد العمل الفردي

ن العمال و بیأالعمالیة نفسهم كما هو الشأن في النقابات فیما بین العمال سواء،عمل جماعیة

.لاتفاقیات الجماعیةبالنسبة وأصحاب العمل كما هو الشأن 

، لأنها قات الجماعیةلذلك كان من اللازم أن یتولى قانون العمل تنظیم هذا النوع من العلا

ر الیوم علاقات العمل الجماعیة من الموضوعات الهامة في قانون العمل وتعتبتتصل بمصالح

العمل
)2(

.

.32–22، ص ص السابقالمرجع ، دراسة مقارنة:نون العملقا ،حسین عبد اللطیف حمدان-1

.32-31مرجع سابق، ص ص،دراسة مقارنة:قانون العملحسین عبد اللطیف حمدان،-2
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:قانون العملخصائص-الثاني بالمطل

هيخصائص البمجموعة من بلغ قانون العمل درجة من التطور جعلت أحكامه تتمیز 
)1(

:

:قانون حدیث النشأة–ولالفرع الأ 

یعتبر قانون العمل من بین القوانین الحدیثة النشأة، حیث أن أحكامه ونصوصه لم تظهر في 

تشكل مجموعة من لتتطور فیما بعد بسرعة ل19لقرن شكلها المتمیز والمستقل إلا ابتداءً من نهایة ا

.لتابع المأجوراالتنظیمیة التي تحكم مختلف أوجه العلاقات الناتجة عن العمل قوانین

:متطورمتغیر و قانون –ثانيفرع الال

قانون العمل بالأوضاع السیاسیة والاقتصادیة للدول، فقد عرفت قوانین العمل الصادرة یتأثر 

في مرحلة التسییر الاشتراكي للاقتصاد الوطني بالطابع التنظیمي المركزي، وذلك ما یظهر في 

ام للعمل، إلا أن هذا الاتجاه لقد تغیر الع الأساسيوالقانونقانون التسییر الاشتراكي للمؤسسات

، إذ تخلت الدولة عن فكرة التكفل 1988ابتداءً من لتنظیم الاقتصادبمجرد صدور القوانین الجدیدة

المبادرة في تنظیم أمورهم حریة لمسائل الخاصة بتنظیم شؤون العمال، حیث تركت لهم االتام بكل 

الاتفاقیات الجماعیة للعمل بواسطةسیرة للمؤسسات عن طریق التفاوض بین العمال والأجهزة الم

.في إطار الحریة التعاقدیة

هكذا صاحب تراجع الدولة عن التنظیم في المجال الاقتصادي تراجع في مجال تنظیم 

علاقة العمل تنظیمیة ثم أصبحت المستخدمة، فكانتهم المهنیة مع المؤسسة شؤون العمال وعلاقت

.تعاقدیة

:قانون یهدف إلى حمایة العامل–ثالثالفرع ال

:فيمجموعة من المظاهر التي تتمثل یتجلى ذلك من خلال

:ة الآمرة لقواعد العملیغالص – أولا

ة من تعسف أصحاب العمل، فكان من لقام قانون العمل في الأساس لحمایة الطبقة العام

خروج أصحاب العمل على تنفیذها وعدم حسن بالطابع الآمر لضمان  قواعده صفالطبیعي أن تت

هيو وتترتب على الطبیعة الآمرة لقواعد قانون العمل نتائج هامة ،حكمها
)2(

:

:الشروط المحالفة لأحكام قانون العمل ما لم تكن أكثر فائدة للعاملبطلان-1

.68-63التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ص،أحمیة سلیمان-1

، دار ریحانة للنشر ىعلاقات العمل الفردیة والجماعیة، الطبعة الأول:عملهدفي بشیر، الوجیز في شرح قانون ال–2

.24ص  ،2002والتوزیع، الجزائر، 
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صاف قواعد قانون العمل بالطابع الآمر اعتبار كل الشروط المخالفة لهذه تیترتب على إ

:11-90من قانون رقم 135ذلك ما تؤكده المادة ،لة بطلانا مطلقاالقواعد باط

.»بهباطلة وعدیمة الأثر كل علاقة عمل غیر مطابقة لأحكام التشریع المعمول تعد«

من هذا النص أن هدف المشرع هو حمایة الأجیر من كل إكراه مادي أو معنوي یتضح

على  ا كانت الغایة من إضفاء الصفة الآمرةوهذا إذ ،لعملایفرضه علیه صاحب العمل أثناء عقد 

فاق على مخالفتها هي حمایة العامل، فإن ذلك یقتضي السماح بهذه أحكام قانون العمل ومنع الإت

هذه الأحكام من حد  هل عما تقرر المخالفة إذا كانت تهدف إلى توفیر حمایة، إذ لا یجوز النزو 

 اص من هذه الحمایة وصحیحا كل اتفاق یزید منهقیكون باطلا كل اتفاق ینو  ،لحمایة العاملأدنى

:137المادة علیه ت ذلك ما نص

باطلا وعدیم الأثر كل بند في عقد العمل یخالف بانتقاصه حقوق منحت للعمال یكون«

.»الجماعیةبموجب التشریع والاتفاقیات أو الاتفاقات 

انون العمل باطلا بطلانا ق على هذا النحو یكون الاتفاق على ما یخالف القواعد الآمرة في

فة لصالح العامل، ومع ذلك في الحالات النادرة التي تكون فیها إحدى للمخااكن مطلقا ما لم ت

قواعد العمل مقررة لتحقیق الصالح العام فحسب، كما في حالة تحدید وتثبیت الأجور إتباعا 

.دة الأجرةها ولو لمصلحة العامل بزیاتلسیاسة اقتصادیة موجهة لا یجوز مخالف

:العقوبات الجزائیة–2

ئیة على اإلى جانب الجزاء المدني هو البطلان یقضي قانون العمل ببعض العقوبات الجز 

.ولا شك أن المشرع یهدف من وراء ذلك إلى تشدید الحمایة لحقوق العامل،مخالفة أحكامه

عقوبة  اانون مقرر قالتوقع في حالة مخالفة أحكام قد خصص قانون العمل مواد للعقوباتل

إلى  138المواد من(المخالفات المرتكبة وأهمیة كل مخالفة فة وتختلف العقوبات بحسبللكل مخا

مما یجعل هذه القواعد توحي ،، لا یخلو أي نص تشریعي أو تنظیمي من الأحكام الجزائیة)155

.بوجود قانون جزائي خاص بقانون العمل

:قانون العملتفسیر-ثانیا

یجب أن یفسر عند ،لحمایة العمال من تعسف صاحب العمل واستغلالهمانون العملقوجد 

الشك لمصلحة العامل إذا كانت القاعدة القانونیة تحتمل عدة تفسیرات أو تأویلات، لكن یجب عدم 

إطلاق هذه القاعدة بما یؤدي إلى الخروج بالتفسیر عن قصد ونیة المشرع بالنسبة للعدید من 

.الأساس حمایة العمل في أن قانون العمل إن كان یهدفإذ  ،الأحكام
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مصلحة أصحاب العمل، إذ نجد بعض قواعده ترمي إلى تحقیق لاهمیعني الا  إلا أن ذلك

زن بین مصلحتهم ومصلحة العمال، االحمایة لهؤلاء أو تحدید مسؤولیتهم أو إلى إقامة نوع من تو 

بما أن أغلب قواعد قانون العمل تهدف إلى ،فقط فیكون من غیر المعقول تفسیرها لصالح العمال

.تحقیق مصلحة العمال، فإن تفسیر قانون العمل یكون في الغالب من الأحیان لصالح العمال

:تیسیر التقاضي على العمال–ثالثا

العامل من تمكینالفردیة اضي في منازعات العمل ر إجراءات التقیسیتمن ستهدف المشرع ی

لأنه بسبب ضعفه ،لواجبة من دون تحمیله برسوم التقاضياه بالسرعة الحصول على حقوق

طول فتلحق قد تت العادیة التيلإجراءااالاقتصادي لا یستطیع تحمل تلك الرسوم أو الصبر على 

.الضرر في رزقه ومعاشه

السالف ذكره المتعلق بتسویة نزاعات العمل الفردیة 04-90 رقم من قانون38المادة تحدد 

لي تاریخ العریضة الافتتاحیة للدعوى، وعلى تیوم التي 15لسة الأولى في مدة أقصاها الج

حالات إصدار أحكام تمهیدیة أو تحضیریة ءباستنا،ا في أقرب الآجالهالمحكمة أن تصدر حكم

.في أول جلسةل التعسفي یتم الحكم في القضیةصالف وفي حالة

:لقانون العملالطابع الواقعي والقطاعي–الفرع الرابع

تكیف مع ظروفتمعنى ذلك أن أحكام هذا القانون ،یتمیز قانون العمل بطابعه الواقعي

،مهاحكالواقع، ولذلك نجد أن أحكامه لیست واحدة في جمیع الحالات وبالنسبة لجمیع الخاضعین لأ

.تختلف باختلاف ظروف الأشخاص وظروف العمل ابل أنه

فاوت بین العمال بحسب تفاوتهم في تأن قانون العمل یلعمالأي ا بالنسبة للأشخاصلاحظ ی

16(السن أو الجنس أو الجنسیة أو المركز العائلي، فیمنع تشغیل الصغار قبل بلوغهم سنا معینة 

لا المرهقة أو غیر الملائمة لسنهم، یمنع تشغیل النساء لیالفي بعض الأعمویمنع تشغیلهم)سنة

غیل الأجانب على ق تشعطلة الأمومة، ویعلأو لحق في إجازة لهن ا ویقرإلا بموافقة مفتشیة العمل 

.تعویضات عائلیة للمتزوجین من العمالترخیص مسبق ویمنح

نجد ف حسب فروع النشاطات المختلفة،لعمل تختلف اأما بالنسبة لظروف العمل في قانون 

كم العمل في الزراعة أو الصناعة تختلف عن قواعد التي تحمجالالقواعد التي تحكم العمل في

ن حد أقصى لساعات العمل واشتراط بعض یتعی،لمناجماكالعمل في ،بعض الأعمال الشاقة

.العمالسلامةصحة و للازمة للمحافظة على االتدابیر 
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تفاء بالتشریع في المسائل العامة المشتركة على السلطة التشریعیة الاكیفرضالأمر الذي 

یلیة إلى النصوص التنظیمیة التي تصدرها وترك الجوانب التفص،اطاتبین مختلف القطاعات والنش

لاتخاذ واعتماد ،ت التنفیذیة وإلى المؤسسات المستخدمة بالاشتراك مع ممثلي العمال النقاباتیئااله

الجماعیةالاتفاقیات  في الوسائل التنظیمیة المناسبة لها والمتمثلة على الخصوص
)1(

.

:متوجه نحو التدویلقانون –خامسالفرع ال

منظمة العمل الدولیة وما یصدر عنها من اتفاقیات دولیة متعددة الأطراف إن ظهور 

وظهور النقابات الدولیة وانتشار وسائل الاتصال، وإلى جانب التعاون النقابي بین توصیاتو 

مختلف النقابات، كل ذلك أدى إلى تشابه قانون العمل بین الدول على الرغم من اختلاف 

ما ابوجود قانون دولي للعمل یمثل مصدرا ه، مما یدعو إلى القول اتجاهاتها السیاسیة والاقتصادیة

.غلب الدوللألمختلف تشریعات العمل  امشتركو 

:قانون العملطبیعة-رابعالمطلب ال

لدولة اهذا التقسیم على أساس وجود یقوم قانون عام وقانون خاص، :ینقسم القانون إلى قسمین

تكون فالقواعدالقانونیة التي ،بصفتها صاحبة السلطة والسیادةیةقانونالفي العلاقة  اد فروعها طرفحأو أ

أما القواعد التي تحكم العلاقات م،اقانون العالالعامة طرفا فیها بصفتها هذه تدخل في إطار السلطة

، خاصفي إطار القانون الالتي تقوم بین الأفراد أو بینهم وبین الدولة باعتبارها شخصا عادیا فتدخل

   ؟فأین موقع قانون العمل في هذا التقسیم

الخاص، فكان جزء من القانون المدني فرع من فروع قانون كبدأ قانون العمل نشأته الأولى 

علاقات تنظیم ولما زاد تدخل الدولة في .الذي تولى تنظیم عقد العمل باعتباره من العقود المدنیة

الخاص، فظهرت المدني أي القانونقانونالحول استمرار انتماء هذا الفرع إلى فثارت الشكوك ،العمل

أساسیة وهيثلاثة اتجاهات
)2(

:

:فرع من فرع القانون العام:الأولالاتجاه-ولالفرع الأ 

د الآمرة، في ذلك إلى كثرة تدخل الدولة في شؤون العمل عن طریق القواعهذا ىالاتجاهندتاس

لعام فهو قانون االقانون من نطاق القانون الخاص إلى نطاق القانون لحو یلا على تورأى في ذلك دل

قانون العام یهدف إلى تحقیق مصلحة عامة، بینما الوهناك من یبرر قولهم بأن .مر والسیطرةالأ

.25مرجع سابق، ص ، ...الوجیز في شرح قانون العملهدفي بشیر، –1

.38-35مرجع سابق، ص ص، دراسة مقارنة:قانون العملحسین عبد اللطیف حمدان، -2
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قانون العمل یهدف إلى تحقیق المصلحة  وأن ،مصلحة خاصةیهدف القانون الخاص إلى تحقیق 

.العامة

هذا الرأي على أساس أن تدخل الدولة في مجال القانون الخاص قد أصبح أمرا مألوفا انتقد

ن جمیع أكما ،لقانونیةاالعلاقات كل لاتجاه الدولة إلى إقامة التوازن وحمایة الطرف الضعیف في 

.الوقت نفسهفروع القانون تستهدف تحقیق المصلحتین العامة والخاصة معا في 

:قانون مختلط:الثاني اهالاتج-ثانيالفرع ال

والبعض قانون الخاصالبعضها ینتمي إلى ،أنه یحتوي على نوعین من القواعدباعتبار 

خاص، توجد ال عد عقد العمل الفردي وهي من القانونإلى جانب قوافقانون العام، الالآخر إلى 

التفتیش و عات الجماعیة النزاو لعلاقات الجماعیة امثل القواعد التي تنظم ،قانون العامالأخرى من 

.جزاءاتفي أماكن العمل والقواعد التي تفرض 

العمل تعتبر من قواعد القانون قانون إذا كانت بعض قواعدأنه الاتجاه علىانتقد هذا 

العبرة لأن  ،خرج عن القانون الخاص وأصبح قانونا مختلطالملعام، فهذا لا یعني أن قانون العا

 اوإنم،حديلا یكون بالنظر إلى طبیعة كل قاعدة من قواعده على ماتحدید طبیعة قانون في

خاص، فإن القانون الفإذا كانت هذه القواعد الأساسیة من ، لعبرة في ذلك تكون بقواعده الأساسیةا

عام كما هو الشأن القانون الالقانون یكون من فروع القانون الخاص ولو كانت قواعده الأخرى من 

.ملبالنسبة لقانون الع

:الخاصفرع من فرع القانون:الثالثالاتجاه-ثالثالفرع ال

لمیبرر ذلك أن قانون الع،بتأكید استمرار وانتمائه إلى القانون الخاصهذا الاتجاه یتمسك 

علاقات العمل علاقات خاصة لا تتعلقوحصر اهتمامه بالمدنيالقانون في أحضان  أنش

أخرى لها طابع القانون العام، فإن ذلك لا یغیر من نیةو انالسلطات العامة وتدعیمه بقواعد قب

.طبیعته لأن العبرة بقواعده الأساسیة

من فروع القانون الخاص، لأنه یقوم أساسا علىالعمل فرعهذا هو الرأي الراجح، فإن قانون 

ال ن تدخل الدولة في مجع اشئتدخل الدولة بقواعد عامة، فذلك نلعمل الفردي، أمااتنظیم عقد 

.العمل وسعیها إلى تحقیق التوازن في علاقات العمل حمایة للطرف الضعیف في هذه العلاقات

ن لا یعني أنه مازال جزءً من القانو ،من فروع القانون الخاص فرعوإذا احتفظ بطبیعته ك

ونظریات إقامة قواعدلى إهذا القانون قد انتهى ، ذلك أن التطور الذي أدى إلى تكوینصاخال
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من فروع القانون الخاص یتمتع كفرع ، فیجب اعتباره فرعا قائما بذاته لفة عن القانون المدنيمخت

.خاصة بهذاتیةباستقلال ذاتي وأصول

:قانون العملمصادر-المبحث الثالث

وتستمد منها فة التي تنشأ بها القواعد القانونیةلیقصد بمصادر القانون الطرق المخت

ولقانون العمل مصادر متعددة یختلف بعضها اختلافا كلیا عن مصادر ،تهالزامیإ امضمونها وقوته

مجموعات مختلفة من المصادر المتمثلة ثلاثةما بین التمییزعامة بصفة القوانین الأخرى، ویمكن

.المصادر الدولیةمهني و الطابع الداخلیة ذات الفي المصادر الداخلیة التقلیدیة، المصادر 

:التقلیدیةالداخلیةصادرالم-المطلب الأول

تشتمل مجموعة من المصادر المترتبة وفق مبدأ تدرج القوانین ابتداءً من المبادئ الدستوریة 

نب بعض الأحكام القضائیة التي تحوز على االنصوص التنظیمیة إلى ج، النصوص التشریعیة

فیهحجیة الشيء المقضي 
)1(

.

:الدستور–ولالفرع الأ 

مختلف الحریات والحقوق والواجبات ومنها تلك المتعلقة لللقوانین المنظمة هو المصدر الأول

على بعض المبادئ الأساسیة 2020سنةبتنظیم الخاص لعلاقات العمل، وقد نص دستور

والقانونیة للعمل مثل الحق في العمل، الحق في الحمایة والأمن، الحق في الراحة، الحق النقابي، 

.حق وواجبالعمل« :أن على 66المادة ، حیث تنص )70،69،66المواد (حق الإضراب

.وكل عمل یقابله أجر

.والنظافةاء العمل الحق في الحمایة والأمن أثنیضمن القانون

.الحق في الراحة مضمون ویحدد القانون شروط ممارسته

.الاجتماعيیضمن القانون حق العامل في الضمان 

.ااقب القانون على تشغیل الأطفالیع

.»تعمل الدولة على ترقیة التمهین وتضع سیاسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل

أحمیة سلیمان أنظر أیضا .107-85مرجع سابق، ص ص، دراسة مقارنة:قانون العملیف حمدان، حسین عبد اللط-1

.89-83التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، ص ص 
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تنص :)الصادرة عن السلطة التشریعیةالقوانین(النصوص التشریعیة–ثانيالفرع ال

الدستور صصها لهیخالتيالمیادین في  البرلمانیشرع«:2020لسنة من الدستور 139دة االم

....:الآتیة تمجالاال كذلك فيو 

.»النقابيالعامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي وممارسة الحق  القواعد

لأحكام هذا النص صدرت عدة تشریعات خاصة بقطاع العمل وعلاقات العمل منها وتطبیقا

.السالف الذكروالمتممالمعدل11-90قانون رقم 

):Réglementaires(النصوص التنظیمیة –ثالثرع الالف

إن تنوع مجالات ومواضیع قانون العمل وبالتالي تنوع أحكامه جعل أغلب النصوص التشریعیة 

لمسائل العملیة إلى الوسائل اترك هذه حتم مر الذي لأا ،عمللجزة عن تنظیم كل ما یتعلق بعلاقات ااع

من 141نص المادة ترجع شرعیة هذه النصوص التنظیمیة إلى .الأكثر مرونة وهي المراسیم والقرارات

:التي تنص على مایلي2020سنة دستور 

.یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون«

حسب الحكومة رئیس ل للوزیر الأول أوعود یویندرج تطبیق القانون في المجال التنظیمي الذي 

.»الحالة

:نصوص التنظیمیةمستویات لل3وعلیه یمكن القول أن هناك 

التي تصدر عن رئیس الجمهوریة في المسائل غیر المخصصة :الرئاسیةالمراسیم- أولا

.2020من دستور 91قا لنص المادة یللقانون وذلك تطب

رئیس الجمهوریة بالإضافة إلى السلطات التي خولها إیاه صراحة أحكام أخرى في یضطلع«

...:الآتیةالدستور بالسلطات والصلاحیات 

السلطة التنظیمیة یتولى-)6

.»المراسیم الرئاسیةیوقع-)7

التي تصدر عن رئیس الحكومة تطبیقا وتنفیذا لنص تشریعي أو :التنفیذیةالمراسیم-ثانیا

طبقا لنص ،مرسوم رئاسي معین سبق أن أحال بعض المسائل التنظیمیة لمثل هذه النصوص

.2020سنةمن دستور 112المادة 

زیادة على السلطات التي خولها إیاه أو رئیس الحكومة حسب الحالةالوزیر الأولیمارس«

...:صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحیات الآتیة

بتطبیق القوانین والتنظیماتیقوم-)3

.»یةظیمالتنالمراسیم یوقع-)4
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حدود صلاحیتهما الوزراء في هي تلك القرارات التي یصدره:الوزاریة القرارات- ثالثا

.الجمهوریة أو رئیس الحكومة طبقا لأحكام الدستور سالمفوضة إلیهم من طرف رئی

كثیرا ما تلجأ الإدارة إلى المناشیر لجعل القانون أو النص التنظیمي في متناول :المناشیر-

یفرض محدود القیمة، إذ لا بقىی يتبدو غامضة، غیر أن هذا التفسیر مستعملیه أو لتفسیر قاعدة

  .الإداري المحاكم لا یرقى إلى مستوى القرارعلى 

):الأحكام القضائیة(القضائي الاجتهاد-رابعالفرع ال

من مصادر القانون، لكن مع كمصدر الاجتهاد القضائي القانون المدني الجزائري لم یعتبر 

من المحكمة خاصة تلك الاجتهادات التي تصدرالعمل،في قانون مهما ذلك یلعب الاجتهاد دورا 

.العلیا، إذ كثیرا ما یضع تفسیرات لتدارك سهو المشرع أو عدم دقة القانون

لیرقي الاجتهاد إلى مصف أو درجة مصادر القانون یجب أن یتسم هذا الاجتهاد بالاستقرار 

والدیمومة والوضوح، مثال على ذلك ما قررته المحكمة العلیا من أن إلغاء قرار التسریح 

المعدل 1991دیسمبر21في المؤرخ 29-91من قانون رقم 73/4ه في المادة المنصوص علی

في حین أن ،عملهمنصبیترتب عنه بالضرورة الأمر برجوع العامل إلى 11-90لقانون رقم 

لعقد اأن إلغاء قرار التسریح یرجع طرفي باعتبارذلك ون لم ینص صراحة على هذا الرجوع، القان

اتخاذهیها قبل إلى الحالة التي كان عل
)1(

.

  : الفقه- خامسالفرع ال

حكام قانون العمل من حیث الدراسات والأبحاث أیمثل الفقه أهمیة في وضع وإنشاء قواعد و 

التي تساعد المشرع على استخلاص الأحكام والنصوص القانونیة ،الفقهیة التي یقوم بها الفقهاء

لآراء والدراسات الفقهیة في صیاغة العدید من وقد ساهمت ا.لتي تتجاوب مع المطالب الاجتماعیةا

تخلي عن مبدأ سلطان الإدارة في السیطرة المنها استبدال عقد العمل بفكرة علاقة العمل و ،الأحكام

.على العلاقات المهنیة

:الداخلیة ذات طابع مهنيالمصادر-المطلب الثاني

فيثلة من ممیزات قانون العمل أن لدیه مصادر ذاتیة خاصة به متم
)2(

:

:الأعراف أو العادات المهنیة–ولالفرع الأ 

-90ص ص، 2003عبد السلام ذیب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، -1

94.

.94-90میة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص صأح-2
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تلعب الأعراف والعادات المهنیة دور مهم فیما یتعلق بإنشاء قواعد قانون العمل، إذ كثیرا ما 

تتولد بعض الأحكام والقواعد القانونیة عن بعض الممارسات العملیة العرفیة سواء من طرف العمال 

ر العمل بها، یمكن أن تتحول إلى قواعد تي مع مرور الزمن وتواتب العمل الأو من طرف أصحا

دفع  ،1948في سنةقوانین تعترف بهذا الحقتكوین النقابات قبل صدور حقذلك مة، مثال ملز 

العمل، العطلة بعض المكافآت دون تمییز بین العمال قاعدة الإخطار المسبق قبل إنهاء عقد

.قبل أن یصبح العقد نهائیاالمدة التجریبیةالمدفوعة الأجر،

بل تنحصر مهمته في البحث وإثبات ،القضاء سلطة تقریر مدى إلزامیة العرفلا یملك 

.ر العمل به واستقراره والشعور بإلزامیتهتالواقع العملي وتوا فيالعرف  وجود

:الاتفاقیات الجماعیة–ثانيالفرع ال

و بین صاحب العمل أو أكثر من نقابة ن نقابةالجماعیة العقود التي تتم بیالاتفاقیةیقصد ب

أو أكثر من صاحب العمل بقصد تنظیم شروط العمل، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقیات لا 

ت المهنیة وأصحاب ئابل تمتد إلى غیر أطرافها من النقابات والهی،تسري على أطرافها فحسب

على إجراء المؤسسة الخاضعة لها حتى ولو لم تسريكما ،مون إلیها بعد إبرامهاضالعمل الذین ین

  .ایكونوا أعضاء في نقابة م

على الرغم من ذلك، فإنه لا یمكن الأخذ بالقواعد التي تضعها الاتفاقیات الجماعیة كمصدر -

:إلا بتوفر مجموعة من الشروطقانوني لقانون العمل الملزمة، 

.نونیة والتنظیمیة والنظام العامقاالكام لأحلیجب أن یكون سبب الاتفاقیة مشروعا غیر مخالف -

.ین شروط العمل وتنظیمهاستكون هدفا لتح-

.قیة في أوساط العمال المعنیینإشهار الاتفا-

م نسخة قصد تسجیلها إلى مفتشیة العمل وكتابة الضبط للمحكمة الموجودة في المكان التابع یتسل-

.لدائرة الاختصاص

نظرا لما تمتاز به من ،من أهم المصادر المهنیة لقانون العملتعتبر الاتفاقیات الجماعیة 

سمیة عند إمكانیة إدخال أحكام وقواعد أكثر فائدة للعمال، ونظرا لاستقلالها عن السلطات الر 

یتفق الطرفین بكل حریة واستقلالیة ، حیثأسلوب التفاوضعتمد علىوضعها وتنفیذها لكونها ت

.رعیة أكثر والتزام من قبل الطرفین بعیدا عن السلطات العامةعلى كافة الشروط مما یعطیها ش
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من هنا تكتسب الاتفاقیات الجماعیة صفة القواعد المكملة للقواعد القانونیة والتنظیمیة التي 

السلطة المختصة، حیث یمكن أن تتضمن أحكاما تكمیلیة أو إضافیة لتلك التي نص علیها  اتضعه

التنظیمیةالقانون والنصوص 
)1(

.

)تعلیمات العمل(النظام الداخلي –ثالثالفرع ال

من التعلیمات والتوجیهات هي لوائح تنظیمیة تصدر عن صاحب العمل تتضمن مجموعة

الخاصة بتنظیم العمل في المؤسسة المستخدمة من الناحیة التقنیة والأمنیة، الصحیة والوقایة من 

أدیبیة المترتبة عن مخالفة هذه القواعد بهدف لعمل إلى جانب الإجراءات والجزاءات التاحوادث 

.المحافظة على الاستقرار داخل المؤسسة
)2(

:بأنه11-90من قانون رقم 77وقد عرف المشرع الجزائري النظام الداخلي بمقتضى المادة 

یة مكتوبة یحدد فیها المستخدم لزوما القواعد المتعلقة بالتنظیم التقني للعمل والوقایة الصحوثیقة«

والأمن والانضباط ویحدد النظام في المجال التأدیبي طبیعة الأخطاء المهنیة ودرجات العقوبات 

.»التنفیذالمطابقة لها وإجراءات 

:النظام الداخليمضمون- أولا

:یتمثل مضمون النظام الداخلي في

الراحة یتمثل هذا التنظیم في تحدید مواقیت العمل تحدید یوم:التقني للعملالتنظیم-1

  الخ.. .الأسبوعیة، نظام الساعات الإضافیة، العطل السنویة، العمل اللیلي

وسلامة العامل وارتداء أمن عبارة عن تعلیمات تتعلق بضمان :والصحةالنظافة والأمن-2

.اللباس الواقي والنظارات والأقنعة، كما یتضمن تعلیمات تخص طب العمل

:ما یليعد الانضباط فیتتمثل عادة قوا:الانضباط قواعد-3

.واجب احترام مواعید العمل وواجب التوقیع الیومي-

.واجب أخطار المسؤول عن كل غیاب-

.واجب طلب الترخیص بالغیاب-

منع مغادرة مكان العمل دون الاستخلاف إذا تعلق الأمر بعامل یكون حضوره لمراقبة -

.سیر آلة أو لأن له علاقة مباشرة مع الزبائن

.قات الموضوعة على اللوحة النظامیةصلنع تمزیق المم-

.34مرجع سابق، ص ، ...الوجیز في شرح قانون العملهدفي بشیر، –1

.210-199مرجع سابق، ص ص،قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیةعبد السلام ذیب، -2
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.منع إخراج أشیاء ملك المؤسسة دون إذن-

.منع استعمال وسائل المؤسسة لأغراض شخصیة-

وقد اعتبر الاجتهاد القضائي في فرنسا أن تقدیم بطاقة التعریف للدخول إلى المؤسسة من 

.یمكن إدراجها في النظام الداخليقواعد الانضباط

.التأدیبیة والعقوبات المقررة لهایتضمن النظام الداخلي الأخطاء :التأدیبیة القواعد- 4

،السلطة التي یتمتع صاحب العمل في مواجهة العمالبوقد اهتمت مختلف تشریعات العمل 

كل ما نظرا لما قد یترتب من ظلم اتجاه العامل من منح السلطة التقدیریة لصاحب العمل في اتخاذ

وما یترتب عن ذلك من ظلم اتجاه العامل، لذلك تحرص تشریعات العمل تهاه مناسبا لمصلحیر 

یذ هذه السلطة بالنصوص قیذلك بت، إلى مبدأ المشروعیةللمؤسسات على إخضاع النظم الداخلیة 

.والتنظیماتالقانونیة والتنظیمیة تفادیا لأي تجاوز لحقوق العمال المقررة في القوانین 

:صحة النظام الداخلي وطشر -ثانیا

:الآتي يتتمثل فلصحة النظام الداخلي متعددةیشترط المشرع شروطا 

.عاملا20وضع النظام الداخلي بالنسبة للمؤسسات التي تتجاوز عدد عمالها -

ن تتضمنه وثیقة مكتوبة فهي شرط لصحة هذا النظام ووسیلة أیشترط في النظام الداخلي -

.إثبات

احب العمل أن یعرض النظام على أجهزة المشاركة، وإذا كانت غیر یجب على ص-

أن  11-90من قانون رقم 75من نص المادة لمؤسسة، فعلى ممثلي العمال ویتبینموجودة في ا

.ل هدفه استشاري لا غیر ولا یلزم صاحب العملاطلب رأي ممثلي العم

میا لمراقبة مطابقته للقانون والتنظیم إبداع النظام الداخلي لدى مفتشیة العمل المختصة إقلی-

.11-90من قانون رقم 79المادةالمعمول به

بكتابة ضبط المحكمة  هأیام من إبداع8م الداخلي ساري المفعول بعد ایصبح النظ-

أو مقرات الوحدات المختصة إقلیمیا وهي المحكمة التي توجد بدائرة اختصاصها مقر المؤسسة الأم

  .لها والفروع التابعة

:الممارسة على النظام الداخليالرقابة-ثالثا

قب مطابقة النظام الداخلي مع مقتضیات القانون والتنظیم ایتعین على مفتش العمل أن یر 

حدى هذه النصوص یطلب لإ تهلقطاع، وإذا تبین مخالفاوالاتفاقیة الجماعیة الواجبة التطبیق في 
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لمطابقة، فهي رقابة شرعیة النظام الداخلي الاستیفاء من صاحب العمل إجراء التعدیلات اللازمة 

.)78المادة (

تكون رقابة القاضي للنظام الداخلي بمناسبة رفع دعوى فردیة تتعلق بشرعیة بند أو أكثر من 

.هذه الوثیقة، حینئذ یمكن للقاضي التصریح بعدم شرعیة هذا البند

على كافة الشروط القانونیة المقررة في طابع الرسمیة عند توفرهالنظام الداخلي هكذا یأخذ 

.لمعمول به وهي الأخرى أداة مكملة لقوانین ونظم العمل الرسمیةاالتنظیم 

:الدولیةالمصادر-المطلب الثالث

وتوصیاتإلى معاهدات المصادر الدولیة تنقسم
)1(

:

:الاتفاقیات الدولیة أو المعاهدات-ولالفرع الأ 

عنصرا هاما من عناصر العمل، أصبحتدور كبیر في تطویر قانون للمعاهدات والاتفاقیات 

خاصة بالنسبة لتنظیم الحد الأدنى للأجور تنظیم عمل النساء والأحداث والحریة النقابیة ،تنظیم العمل

:قد تكون اتفاقیات العمل الدولیة.لراحة الأسبوعیة والإجازات السنویة المدفوعةاوإقرار 

Traités(ة ثنائیاتفاقیات- أولا bilatéraux:(

هي الاتفاقیات التي تتم بین دولتین وتبین الشروط الواجبة التطبیق في كل منهما بشأن 

.العمال من رعایا إحدى الدولتین الذین ینتقلون للعمل في الدولة الأخرى

:دولیةاتفاقیات-ثانیا

لمؤتمر الذي یتكون من الدولیة في إطار اهي المعاهدات التي تبرم عن طریق منظمة العمل

تهدف إلى تطبیق قواعد مماثلة في الدول المصادقة على الاتفاقیة وفق ،ممثلي كافة الدول

فهي اتفاقیات تهدف إلى توحید قوانین العمل على .إجراءات التصدیق المعمول بها في كل دولة

.المستوى الدولي ویكون لكل دولة الحق في الانضمام إلیها

:یر اتفاقیات العمل الدولیة على التشریعات الوطنیةثوتأإلزامیة-ثالثا

نظرا لأهمیة المعاهدات الدولیة بصفة عامة، فإن الدساتیر كثیرا ما تضعها في مرتبة مساویة 

، فإن 32وطبقا للمادة 1996في حین دستور .1976ا كان علیه دستور مع القانون مثلم

).1958من الدستور الفرنسي 55بل المادة تقا(المعاهدات تسمو على القانون الداخلي 

وما یترتب على النص الجدید هو أن الاتفاقیة الدولیة تلغي نص القانون الداخلي، إذا تعارضت 

.ء كان التصدیق على المعاهدة قبل أو بعد صدور القانون المعارض لهاامع أحكامها سو 

.101-94ظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص صالتن،أحمیة سلیمان-1
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راعي عدم تعارضه تلابد أنة التشریعیة عند وضعها لأي نص قانونيومن هنا، فإن السلط

مع اتفاقیة دولیة وإلا اعتبر هذا القانون باطلا في الجوانب المخالفة لمعاهدة الدولیة ویستثنى من 

الدولة وتحفظات قبل أو أثناء  اهذه الحالة القانون المخالف لبنود الاتفاقیة التي وضعت علیه

.المتحفظةلبنود المتحفظ علیها غیر ملزمة للدول الأن  ،التصدیق

:الدولیةالتوصیات-ثانيالفرع ال

الإجماع حولها حتى الاتفاق أوهي عبارة عن رغبات المنظمة في المسائل التي یصعب فیها 

تتخذ بشأنها معاهدة، ولذلك تصدرها في شكل توصیات تعرضها على الدول التي تبقى حرة في الأخذ 

الدول، من قبل  ا تحتاج إلى تصدیق حتى یؤخذ بهبها أو عدم الأخذ بها، وهي غیر ملزمة للدول ولا

.1998إعلان المبادئ والحقوق الأساسیة في العمل مثل

الدولیةوالتوصیات الاتفاقیات صدارلا إطار العمل الدولیةمنظمة-ثالثالفرع ال
)1(

:

عندما انعقد أول مؤتمر دولي لقانون العمل في1890بدأت محاولة تدویل قانون العمل منذ 

تضمن جدول أعماله بحث تشغیل النساء والأحداث وتنظیم العمل في المناجم والراحة ،برلین

الأسبوعیة، لكن المؤتمر انتهى دون الوصول إلى أیة نتیجة بسبب اختلاف وجهات النظر بین 

اتفاقیتین دولیتین م ابرامت1906–1905ثم انعقد مؤتمران دولیان في سویسرا سنتي ،الدول

تحریم استعمال الفسفور الأبیض في ریم تشغیل النساء لیلا والثانیة في تتمثل في تح اإحداهم

.صناعة الكبریت

الحرب د أن انتهت هدافها وبعأحال دون تحقیق 1914أن قیام الحرب العالمیة الأولى  إلا

1919قامت المجموعة الدولیة بتأسیس منظمة دولیة متخصصة، حیث تضمنت معاهدة فرساي 

تناولت مختلف أوجه تنظیم علاقة العمل قصد إنشاء )427-387(المواد من خاصا قسما

.القانون الداخلي للعمل

عندما نشأت منظمة العمل الدولیة كانت تابعة لعصبة الأمم وكانت معاهدة فرساي تعتبر جمیع 

،مم مالیاالدول الأعضاء في عصبة الأمم أعضاء في المنظمة، وكانت المنظمة مرتبطة بعصبة الأ

ها في تحقیق التعاون الدولي بوصفها منظمة ذات أهداف یمما أثار بعض المشاكل التي عرقلت مساع

.ولت الدول الأعضاء فصلهاااجتماعیة بینما كانت عصبة الأمم ذات أهداف سیاسیة، لهذا ح

عندما اندلعت الحرب العالمیة الثانیة، فإن الدول الأعضاء ضلت تعتبر دستور المنظمة

قائما، فحافظت على كیانها رغم زوال عصبة الأمم، لكن الحرب عطلت نشأتها، وعندما أنشأت 

.38-35مرجع سابق، ص ص، ...الوجیز في شرح قانون العملهدفي بشیر، –1
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وفقا للاتفاق ، ارتبطت بها كأول وكالة متخصصة ملحقة بالأمم المتحدة1945هیئة الأمم المتحدة 

1946لمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة او  العمل الدولیةالذي أبرم بین منظمة 

:وما یمیز هذه المنظمة أنها تقوم على مبدأ التمثیل الثلاثيٍ .بمونتریال

.عن السلطات الحكومیة الرسمیة)2(ممثلین -

.ممثل عن النقابات العمالیة الأكثر تمثیلا للعمال-

).المؤسسات المستخدمة(ممثل عن أصحاب العمل -

اتفاقیة 188حوالي 2007هایة سنة منظمة العمل الدولیة منذ إنشائها إلى ن توقد أصدر 

اتفاقیة 58دولیة شملت مختلف جوانب علاقات العمل وظروف العمل وصادقت الجزائر على 

.الخاصة بحمایة الأمومة1919لسنة 3الاتفاقیة رقم :منها

.النقابیةالخاصة بالحریة1948لسنة 87ة رقم الاتفاقی-

.بحمایة الأجرالخاصة 1949لسنة 95رقم الاتفاقیة -

.الخاصة بحق التنظیم والتفاوض الجماعي1949لسنة 98رقم  الاتفاقیة-

.الخاصة بحق المساواة في الأجر1951لسنة 100الاتفاقیة رقم -

.م الخاصة بالعمل في الجزائرطبیقاتها في مختلف التشریعات والنظوقد وجدت هذه الاتفاقیات ت

:قواعد قانون العملج وتدر تسلسل مبدأ-المطلب الرابع

La hiérarchie des normes juridiques en droit du travail

النظام العام المطلق، النظام العام القاعدة الأساسیة في إلزامیة القواعد القانونیة للعمل هي 

یليسیتم التطرق إلیه فیماذلك ما.الاستثنائيالنظام العام الاجتماعي، 
)1(

:

:العام المطلقلنظاما-  ولالفرع الأ 

 ةمر آبأنها تتصفو مخالفتها هي مجموعة القواعد القانونیة التي لا یمكن للأطراف المعنیة 

لا یمكن الاتفاق على مخالفتها، التي یعني أنها مجموعة القواعد الآمرة الواردة في قانون العمل و 

زاعات العمل مهما كان المقابل نفي الداخلیة لتسویة امثال ذلك منع العامل من اللجوء إلى وسائل 

عة في الیوم أو الاتفاق اس12أكثر من العمل لزم سائق الشاحنة ی ان یتضمن العقد شرطأو أ ،ذلك

.16تشغیل طفل دون سن على 

:العام الاجتماعيالنظام-ثانيالفرع ال

1 - Corine PIZZIO-DELAPORTE، op.cit.p24-25
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، یجب تطبیقینرض بین نصافي حالة وجود تع إذ تعتبر میزة من میزات قانون العمل،

نون العمل اأن القاعدة الأفضل للعامل هي التي تطبق، حیث أن ق،النص الذي یوفر حمایة أكثر

للعامل المبتدأ ، مثال ذلك اتفاقیة جماعیة تحدد الحد الأدنىأفضل للعاملما هو یقوم على تطبیق

ق تطبهي التي الاتفاقیة الجماعیةدج، فإن 1000دج وفي العقد الفردي ینص على 12000بـ 

.للعامل بالفرقویحكم القاضيولیس العقد الفردي 

د الأدنى الوطني المضمون المحدد من وإذا كانت اتفاقیة جماعیة لم یتم تعدیلها بتعدیل الح

أن  لصاحب العملیمكنلا و  هو الواجب تطبیقهالدولة، فإن الحد الأدنى المحدد من طرف الدولة

أقل العام، مثلا قبول أجرمن النظامجماعي إذا كاناتفاق و تطبیق نص قانوني یستبعد أو یرفض

.جر المحدد في الاتفاقیة الجماعیةالأ قل منأأو  ةون من طرف الدولمضمالمن الأجر 

:العام الاستثنائيالنظام-الثالث الفرع

صدر قانون في فرنسا حول مدة 1982اء في ستثناحالة السابقة، فهناك على العكس من 

القانونیة، جماعي بعض القواعد مخالفة بمقتضى اتفاقح للأطراف الاجتماعیةالعمل، حیث یسم

.ولو كانت في تجاه لا یخدم العامل أو أقل فائدة للعاملحتى

الاستثناء بإیجاد مرونة في مجال تحدید مدة العمل، إذ یمكن لصاحب العمل من یسمح هذا 

حمایة المقررة للعمال ولهذا الإستثناء ض من الأجل مسایرة الأوضاع الاقتصادیة إلى التقلیل والتخفی

:لإجراءات، إلا إذا كان القانونالا یسمح باتخاذ مثل هذه شروط،

.مجال مدة العمل فيبذلك وحالیا یسمحعلى ذلك صراحة ینص-

.إلا یكون باطلاو المشرع التي وضعهالا یجوز تجاوز الحدود-

اتفاق جماعي ولیس بمقتضى  إطارفي  أن یتخذعن القاعدة الأساسیة لابد ءكل إستثنا-

فرديعقد 
)1(

.

:تطبیق قانون العملنطاق-حث الرابعبالم

یجب التمییز بین مجال تطبیق قانون العمل من حیث 90/11الأولى من قانون للمادة اطبق

حدید تومن حیث الأشخاصبتحدید العلاقات المهنیة التي تنظمهاأحكام قانون العملالموضوع

.العملالأشخاص التي تخضع لقانون

1 - PIZZIO-DELAPORTE Corine، op. Cit.p25
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:تطبیق قانون العمل من حیث الموضوعنطاق-المطلب الأول 

قات الفردیة والعلاقات الجماعیةیحكم وینظم العلاقانون العمل تقضي المادة الاولى بأن 

:العمل الفردیة علاقات-  ولالفرع الأ 

مقتضى عقد عمل فردي، لذا فهوتلك العلاقات التي تنشأ بین العامل وصاحب العمل ب

من حیث نشأتها، انعقادها، تنفیذها، صاحب العملبالعامل التي تربطیتولى تنظیم العلاقة

العلاقةسریانها، إنهائها وتسویة النزاعات التي قد تنشأ عن هذه 
)1(

.

:العمل الجماعیة علاقات-  ثانيالفرع ال

من جهة وتلكالعمل أو أصحاب العملهي تلك العلاقة التي تنشأ بین العمال وصاحب

براملإبین الطرفین، فالقانون یتولى تنظیم التفاوض الجماعي التي تنشأ بین العمال أنفسهم

الاتفاقیات الجماعیة سریانها، إنهائها، وكما یتولى تنظیم بعض الحقوق الجماعیة كالإضراب

جماعیة للعملالوالنزاعات .كالتنظیم النقابيالتمثیل العمالي وتنظیم
)2(

.

:قانون العمل من حیث الأشخاصنطاق-المطلب الثاني 

:مما یليالذي یخضع لقانون العمل العامل وصاحب العملمن تحدیدیتجلى ذلك

:على العمالكمعیار لتحدید نطاق تطبیق قانون العملالتبعیة-ولالفرع الأ 

ضعون لقانون العمل على تطبیق الذین یخیعتمد الفقه الحدیث في تحدید طائفة العمال

:معیار التبعیة وهي على نوعین

:لقانونیة والتنظیمیةا التبعیة- أولا

إحدى الحقوق  الإدارة والرقابة التي یخضع لها العامل باعتبارهایقصد بها سلطة الإشراف و 

د المسموح الأساسیة التي یمنحها عقد العمل لصاحب العامل ویلزم العامل بالامتثال لها في الحدو 

.90/11قانون رقم من3و 7/1به قانون وذلك ما تنص علیه المادة 

بالأصول الفنیة للعمل لیتمكن من یلمصاحب العملبالتبعیة القانونیة یفترض أنلكن الأخذ

التطور التكنولوجي في مجال تنظیم العمل التي أفرزتها  لكن ،ومراقبتهالعاملالإشراف الكامل على 

تاج الحدیثة وما یتطلبه من تكوین وتخصص العمال وتفاوت المستویات المهنیة من أسالیب الإن

حیث التأهیل، نجد أن الفقه الغالب والاجتهاد استقر على الاكتفاء بالتبعیة الإداریة والتنظیمیة لقیام 

ذلك وأن  .التبعیة والمتمثلة في توفیر موارد أولیة وسائل العمل تحدید أوقات العمل، مكان العمل

1 - Ibid ،p7.

2.- PIZZIO-DELAPORTE Corine، op.cit.p7.
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یؤدي إلى توسیع الدائرة التي یطبق علیها قانون العمل كالطبیب أو المحامي أو أصحاب المهن 

.الحرة أو العامل في المنزل

:الاقتصادیةالتبعیة-ثانیا

تتمثل في اعتماد العامل في حیاته العامة الاجتماعیة والاقتصادیة على ما یحققه من دخل 

.عمل، مما یجعله مرتبط بصاحب العمل معیشیا واقتصادیالحب اامقابل العمل الذي یقدمه لص

:منه العامل على النحو التالي2تعرف المادة 

عمالا أجراء في مفهوم هذا القانون كل الأشخاص الذین یؤدون عملا یدویا أو فكریا یعتبر«

دعي یمقابل مرتب في إطار التنظیم ولحساب شخص آخر طبیعي أو معنوي عمومي أو خاص 

.»ستخدمالم

وعلیه فإن نطاق تطبیق هذا القانون قد حدد على أساس أنه یشمل كل العمال معتمدا على معیار 

  : وهم 11-90 رقم من قانون3التبعیة القانونیة والاقتصادیة باستثناء الفئات التي شملتها المادة 

.المستخدمون المدنیون والعسكریون التابعون للدفع الوطني-

.القضاة-

ت والإدارات العمومیة في الدولة، الولایات ئاالهیالأعوان المتعاقدون معوظفون و الم-

.والبلدیات

مستخدمو أو موظفو المؤسسات العمومیة ذات طابع إداري كموظفو الجامعات، -

.الثانویات، المدارس، المستشفیات

م به بالنسبة تقضي بإمكانیة الخروج على أحكام هذا القانون التي تقو 4كما نجد المادة 

تنص حیثلبعض الفئات والمعنیة بنص هذه المادة، فهناك قواعد خاصة تخضع لها هذه الفئة، 

تحدد عند الاقتضاء أحكام خاصة تتخذ عن طریق التنظیم النظام النوعي «:هذه المادة على أنه 

حریة لعلاقات العمل التي تعنى مسیري المؤسسات ومستخدمي النقل، الملاحة الجویة والب

ل في المنزل والصحفیین والمسرحیین والممثلین اومستخدمي السفن التجاریة والصید البحري والعم

وفي إطار التشریع التجاریین ومستخدمي البیوت وذلك بغض النظر عن أحكام هذا القانون

.»المعمول به 

08المؤرخ في 474-79المرسوم التنفیذي رقم ، فقد صد4ا لنص المادة وتنفیذ

.الخاص بعلاقات العمل الخاصة بالعمال في المنزل1997دیسمبر

الخاص بتنظیم علاقة العمل 1990سبتمبر29المؤرخ في 290-90المرسوم التنفیذي رقم 

.الخاصة بمسیري المؤسسات
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المقصود بمستخدمي البیوت هم العمال الذین یشتغلون عادة في أعمال تحتاجها العائلة في 

عة العمل الذي یؤدیه بستاني، الطباخ، سائق السیارة، المرضعة الخادمة، لأن طبیكالبواب، الالبیت

عن طبیعة العمل الذي یؤدیه عمال العمل التابع، فعملهم ذو صلة مباشرة هؤلاء یختلف 

على  عملهم یقومبمستخدمیهم ویمكنهم من الإطلاع على أسرارهم وشؤونهم الخاصة، كما أن 

.ر في باقي علاقات العمل ولهذا خصص لهم المشرع أحكاما خاصةأساس الدقة التي لا تتواف

.على هذا الأساس أخرجت بعض الفئات التي كانت مدمجة في إطار قانون العمل

:خلاصة القول

23المؤرخ في 59-85رقم  العام یجد مصدره أساسا في القانونم القانوني للموظف االنظإن 

الذي  لنموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة،المتعلق بالقانون الأساسي ا1985مارس

03-06رقم  لأمراألغي بموجب 
)Réglementaire(یكون الموظف في مركز لائحي حیث، )1(

.الموظف العام طرفا فیهاتنظیمي ویختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات التي یكون

المعدل والمتمم، 11-90 رقم لقانونل أساسا في أحكام اتمثیأما النظام القانوني للعامل 

حیث یكون العامل في مركز تعاقدي كما یختص القضاء العادي الاجتماعي أو العمالي بالفصل 

ذاتها ومنظمة بمقتضى لتشكل فئات مستقلة ب،في منازعات العمل المترتبة على تنفیذ عقد العمل

یتسم بالفصل أنه م هذا القانون نظرا لطبیعة نشاط هذه الفئات، ویتضح من أحكانصوص متباینة

.بین قانون العمل ومجال تطبیق قانون الوظیفة العامة

:الذي یخضع لقانون العملصاحب العملتحدید-ثانيالفرع ال

شخص كل«:یعد صاحب العمل الطرف الثاني في علاقة العمل ویمكن تعریفه على أنه

.»أجرو معنوي یستخدم شخصا أو أكثر مقابل أطبیعي 

.معنویاطبیعیا أو حب العمل شخصا ان أن یكون صامل یمكفهو بذلك على خلاف الع

:بصفة عامةصاحب العملمفهوم تحدید  – أولا

طلقت علیه، فكان أتعرض مفهوم صاحب العمل لتطورات وذلك من خلال التسمیات التي 

ارس سلطة الرقابة وهو الذي یمالحقیقي للشركةعندما كان المالك )Patron(یسمى بصاحب العمل 

والتوجیه على العمال وعند تطور فكرة الشركة وتعدد أطرافها وظهور فكرة الشخصیة المعنویة، فكان 

لابد من إیجاد شخص یقوم بممارسة السلطة على العمال باسم صاحب العمل یسمى برئیس المؤسسة 

جویلیة16، صادر في 46یتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة، ج رعدد 2006ویلیة ج15مؤرخ في 03-06أمر رقم -1

2006.
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)Chef d’entreprise(،لمؤسسة بمقتضى عقد رتبط باوغالبا ما یكون رئیس المؤسسة هو أیضا م

لكن في هذه الحالة من هو المسؤول عن تنفیذ أحكام قانون العمل؟.عمل

إن الشخص المعنوي هو الملتزم بالالتزامات العقدیة اتجاه العامل كالالتزام بدفع الأجر 

لعامل، أما فیما یخص السهر على تنفیذ أحكام قانون العمل، اللعامل وتوفیر الوسائل للعمل اتجاه 

ومع ذلك أصبحت ظاهرة التجمعات الاقتصادیة تأخذ مكانة رئیس المؤسسة المسؤولیة تقع علىف

هامة في اقتصاد الدول، لكن هذا نوع من المؤسسات یثیر مشكل تحدید من هو صاحب العمل 

الذي یعد مدینا اتجاه العامل؟

ع هو الذي یعد طرفا إذا تعاقد العامل مع فرع معین یتمتع بالشخصیة المعنویة، فإن هذا الفر 

في العقد وهو الذي یكون مسؤولا أمام العامل، للكن قد یحدث أن یعمل العامل في أكثر من فرع، 

ترى محكمة النقض الفرنسیة أن التجمع یشكل وحدة اقتصادیة، وبالتالي فمن الملتزم اتجاه العامل؟

صادیة لابد من توافر الأسس ولكي یعتبر التجمع وحدة اقت.یكون مسؤولا بالتضامن أمام العامل

التالیة
)1(

:

.تركیز سلطة اتخاذ القرارات في ید إدارة موحدة:توحید المسیرین-

.تكامل النشاط الاقتصادي الذي یقوم به التجمع-

.تطابق النظام الداخلي-

.إداریة مشتركةوجود مصالح-

.تأسیس لجنة المؤسسة مشتركة بین مختلف الفروع-

.وحدة الاقتصادیة عن طریق الاتفاقیات الجماعیة أو بقرار قضائيالبالاعتراف-

:تحدید المستخدم في التشریع الجزائري–ثانیا 

ما بالنسبة للمشرع یعتبر مفهوم المؤسسة المستخدمة مفهوم جدید أتى به القانون الأساسي أ

ع النشاط الاقتصادي لیشمل لعام للعامل لأسباب اجتماعیة وسیاسیة وأراد المشرع تعمیمه إلى قطاا

نجد المشرع تمسك باستعمال 11-90 رقم وفي قانون.بتعبیره الجدید كل أنواع أصحاب العمل

من 2و 1المصطلح المستخدم نفسه كطرف ثاني یخضع في علاقة العمل، ذلك ما تؤكده المادة 

في العمل بین العمال هذا القانون العلاقات الفردیة والجماعیةیحكم« :على أن 11-90 رقم قانون

.»والمستخدمینالأجراء 

1.- PIZZIO-DELAPORTE Corine، op.cit.p7.
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في مفهوم هذا القانون كل الأشخاص الذین یؤدون عمالا أجراءیعتبر«:2وتنص المادة 

عملا یدویا أو فكریا مقابل مرتب في إطار التنظیم ولحساب شخص آخر طبیعي أو معنوي 

.»المستخدمعمومي أو خاص یدعى 

ل یمكن أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا خاصا أو أن صاحب العمیستنتج من النصین 

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة باعتبار أن ،ویقصد بالشخص المعنوي العمومي.معنویا عاما

.المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري تخضع للقانون العام أي قانون الوظیف العمومي

المتعلق بتنظیم 20/08/2001الصادر في 04-01من الأمر رقم 2وتعرف المادة 

:المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها ومراقبتها وخوصصتها بما یلي

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي شركات تجاریة تجوز فیها الدولة أو أي شخص «

مباشرة أو غیر مباشرة وهي المال الاجتماعيمعنوي آخر خاضع للقانون العام بأغلبیة رأس 

droit(العادي  للقانونتخضع commun(«.

هكذا نجد أن قانون المؤسسات الاقتصادیة العمومیة لدى تنظیمه لجهاز التسییر اعتمد على 

بالرئیسالتقنیات السائدة فیها الشركات التجاریة الخاصة، فیسمى مسیري المؤسسات العمومیة

.)Gérant(المسیر أو المدیر العام أوالمدیر العام

تعیینه ل الإصلاحات كان یتم قبعیین مسیري المؤسسات الاقتصادیة العمومیة، أما بالنسبة لت

ن یعتبر موظف مكلف بتسییر المؤسسة وفقا االسلطة الوصیة، حیث كمباشرة من طرف

التي لها صلاحیة إنهاء مهامه (للتوجیهات والتعلیمات الصادرة له من الجهة الوصیة التي عینته 

).متى شاءت

القوانین الجدیدة لتسییر المؤسسات الاقتصادیة، فقد تغیرت أنظمة وكیفیة ضىإلا أنه وبمقت

مسیري هذه المؤسسات الذین لم یعودوا موظفین لدى الدولة، وإنما إطارات یخضعون لقواعد العمل 

مهام الموكلة لهم كممثلین للشركة من جهة وكمسؤولین عن لنظرا لطبیعة أعمالهم ول،بصفة متمیزة

جهاز الجهة أخرى، فأصبح یعین من طرف الجمعیة العامة للمساهمین باعتباره تسییرها من

الاقتصادیةالسیادي الذي له حق ملكیة أسهم المؤسسة العمومیة 
)1(

.

:تطبیق قانون العمل راقبی إداري العمل جهازمفتشیة-حث الخامسبالم

دیوان الثاني،الفردیة، الجزء علاقة العمل :أحمیة سلیمان التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري-1

.123-119، ص ص1998الجزائر، الجامعیة،المطبوعات 
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ما لم یكن هناك أجهزة ،لا یمكن لتشریعات العمل أن تحقق أهدافها من حیث حمایة العمال

بالنسبة لمفتشیة .تشرف على حسن سیر تنفیذها، وهذه الأجهزة تتمثل في قضاء العمل ومفتشیة العمل

العمل تتمثل في الرقابة الإداریة التي تعد مظهرا من مظاهر تدخل الدولة في شؤون العمال من أجل 

ي كافة الدول بهذه الرقابة وأسمتها وقد أخذت تشریعات العمل ف.تحقیق استقرار في روابط العمل

.التفتیش العمالي، تفتیش العمل، مفتشیة العمل كما هو الحال بالنسبة للجزائر

تحدد المبادئ الأساسیة لتنظیم اختصاص 81تفاقیة دولیة رقم أصدرت منظمة العمل الدولیة

جسد في ملعمل والجزائر من الدول التي أخذت بتفتیش ا1950وصلاحیات جهاز تفتیش العمل 

:مختلفة التالیةقانونیة نصوص 

.)سالف ذكره(، المعدل والمتمم 03-90رقم  القانون

یم المفتشیة العامة للعمل یتضمن تنظ2005جانفي06مؤرخ في 05-05مرسوم تنفیذي رقم 

.وسیرها

اختصاصات مفتشیة العمل، سلطات ،وهكذا سنتناول في هذا المبحث أجهزة مفتشیة العمل

الإجراءات المتبعة في ضبط المخالفات للأحكام التشریعیة والتنظیمیة ونطاق ممارسة تش العمل،مف

.وحمایتهم لیتمكنوا من أداء مهامهم على أحسن وجهواجبات مفتشي العملمهامهم مفتشي، 

:مفتشیة العملأجهزة-ولالمطلب الأ 

ز الهیاكل المركزیة والهیاكل جهاز مركزي وجها:تتكون المفتشیة العامة للعمل من جهازین

.المذكور أعلاهمن المرسوم3غیر الممركزة طبقا للمادة 

:الهیاكل المركزیة–ولالفرع الأ 

:تضم الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للعمل من

:مدیریة العلاقات المهنیة ومراقبة ظروف العمل – أولا

تقییمها والعمل على تطبیق التشریع مهمتها تتلخص في متابعة الوضعیة الاجتماعیة و 

یة الكفیلة بالمشاركة في الوقایة من النزاعات الجماعمول بهما والمبادرة بكل التدابیروالتنظیم المع

.05-05رقم  من المرسوم التنفیذي5المادة (في العمل وتنفیذها 

:مدیریة الإدارة والتكوین–ثانیا

ة والمادیة والمالیة الضروریة لسیر مصالح المفتشیة مهمته تتمثل في تسییر الوسائل البشری

القیام بالالتزام بنفقات التسییر والتجهیز وضمان تكوین المستخدم متین وتحسین .العامة للعمل

).05/05ال تنفیذيمن المرسوم 10مادة (مستواهم من أجل تحسین نوعیة الأداءات وترقیتها 
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إعداد إستراتیجیة لتطویر الإعلام الآلي وتضم مدیریة إنشاء الرصید الوثائقي لمفتشیة العمل،

:مدیریات فرعیةوالتكوین مثلاالإدارة 

السهر على وضع وتهتم حاجاتها إلى الوسائل الشرعیة :المدیریة الفرعیة لإدارة الوسائل-

.وتنفیذ إجراءات تسییر الموارد البشریة

وین لتحسین المؤدي تطویر التغطیات محطات التك:المدیریة الفرعیة للتكوین والوثائق-

.المعلوماتیة

.مدیریات فرعیة3مدیریة علاقات المهنیة -

.المدیریة الفرعیة للعلاقات المهنیة متابعة تطور لعلاقات الاجتماعیة وإعداد التقاریر الدوریة-

).05-05رقم  من المرسوم التنفیذي6 ادةمال(المدیریة الفرعیة لمراقبة ظروف العمل -

.السهر على تطبیق التشریع والتنظیم-

تحدید وتطویر الأدوات والمناهج والمقاییس والإجراءات (المدیریة الفرعیة للتقییس والمنهج -

).ودراسة الطعون الإداریةالرامیة إلى تحقیق فعالیة نشاط مصالح مفتشیة العمل

:الهیاكل غیر الممركزة–الفرع الثاني 

مفتشیات جهویة للعمل، مفتشیات العمل :ممركزة للمفتشیة العامة للعملتضم الهیاكل غیر ال

).05-05رقم  من المرسوم التنفیذي18 ادةمال(للولایة، مكاتب مفتشیة العمل 

:مفتشیات جهویة للعمل – أولا

یشمل اختصاص المفتشیة الجهویة للعمل عدة ولایات تتولى المفتشیة جهویة للعمل مهمة 

تشیات العمل للولایة التابعة لاختصاصها الإقلیمي وتنسیقه وتقییمه وتسییره ومراقبته تنشیط نشاط مف

).05-05رقم  من المرسوم التنفیذي19 ادةمال(

:مفتشیة العمل للولایة–ثانیا 

المترتبة على المهام تتولى مهمة تنشیط ومراقبة ومتابعة ممارسة مفتشي العمل النشاطات

من المرسوم 24 ادةم(فتشیة العمل بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهما والصلاحیات المخولة لم

).05/05رقم  التنفیذي

:مفتشیة العملمكاتب-ثالثا

یشمل اختصاص مكتب مفتشیة العمل منطقة صناعیة أو دائرة إداریة محددة ویكون مكتب 

یة العمل تابعا لاختصاص مفتشیة العمل منطقة صناعیة أو دائرة إداریة محددة ویكون مكتب مفتش

.)05-05رقم  من المرسوم التنفیذي19 ادةمال(مفتشیة العمل للولایة 
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ویعین المفتش العام للعمل والمدیرون ونواب المدیرین وكذا رؤساء الدراسات المنتمون 

م من المرسو 27 ادةمال(م المعمول به یللهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للعمل بمرسوم طبقا للتنظ

).05-05 رقم التنفیذي

:مفتشیة العملاختصاصات-المطلب الثاني

تبین الدور الذي یجب على مفتشیة السالف ذكرهالمؤرخ03-90من قانون رقم 2إن نص المادة 

وهيالعمل أن تلعبه للموازنة بین مصلحتین متناقضتین 
)1(

:

:الخاصة بالعمللتشریعیة والتنظیمیةامراقبة وتنفیذ الأحكام –ولالفرع الأ 

التشریعیة والتنظیمیة یعتبر شرطاإن تدخل مفتشیة العمل بغرض فرض احترام الأحكام 

.للتحقیق من حدة التناقضات لتوفیر الظروف المناسبة لإقامة علاقات مهنیة سلمیة بین الأطراف

:جماعيالإرشادات ومساعدة المتعاملین الاجتماعیین في التفاوض التقدیم–ثانيالفرع ال

التشریعیةمنح المشرع الجزائري لمفتشیة العمل الحق في تبلیغ وتوضیح النصوص لقد 

.2/4المادةلطرفینلالمتعلقة بالعمل والتنظیمیة

هم بشكل فعال في إعداد الاتفاقیات الجماعیة، كما یلزم القانون صاحب العمل أو اتس اكم

د التوصل لإبرام اتفاقیة جماعیة أن یعرض المؤسسة المستخدمة عند وضعه لنظام داخلي أو عن

الجماعیةذلك على مفتشیة العمل لمراقبة مدى شرعیة هذا النظام الداخلي والاتفاقیة 
)2(

.

:المصالحةإجراء-ثالثالفرع ال

تشكل المصالحة في النظام الجزائري شرطا إلزامیا بعد فشل الأطراف في تسویة الخلاف 

للجوء إلى التحكیم أو الوساطة في النزاع الجماعي، فمفتشیة اقبل على مستوى الهیئة المستخدمة

من 2/3العمل هي التي تقوم بإجراء المصالحة في العلاقات الجماعیة، وذلك ما تقتضي به المادة 

.إجراء المصالحة قصد إلقاء الخلافات الجماعة03-90قانون رقم 

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة، 04-90فإن قانون رقم :أما بالنسبة للنزاعات الفردیة

أنشأت مكاتب الصلح باعتبارها هیآت تساهم في تسویة النزاعات بین العمل وصاحب العمل، إذا 

لیا في إطار عملیة التسویة داخل المؤسسة المحددة ضمن القانون الداخلي أو الاتفاقیات الم یتم ح

بحث لنیل درجة الماجستیر في ، دراسة مقارنة الجزائر فرنسا:نبالي فطة، النظام القانوني للتسریح لأسباب اقتصادیة-1

.142، ص1998-1997مري، قانون التنمیة الوطنیة، معهد العلوم القاننیة والاداریة، جامعة مولود مع

.143مرجع سابق، ص، ...النظام القانوني للتسریح لأسباب اقتصادیة نبالي فطة، -2
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ور التنظیم والتمثیل والتنسیق مع مختلف هذه الجماعیة وأسند المشرع الجزائري لمفتشیة العمل د

عامةلنزاع فهو یلعب دور أمانة االمكاتب كل 
)1(

.

:لمحلیة والإدارة المركزیة عن ظروف العملا إعلام السلطات–رابعالفرع ال

لعمل داخل المؤسسات التابعة المحلیة بظروف اتقوم مفتشیة العمل إعلام الجماعات 

المركزیة للعمل بمدى تطبیق النصوص التشریعیة ما تقوم بإعلام الإدارةك ،لاختصاصها الإقلیمي

.7و 2/6مادةالوالتنظیمیة المتعلقة بالعمل واقتراح التدابیر الضروریة لتكییفها وتعدیلها 

:مفتش العملسلطات-المطلب الثالث

ه السلطات منح المشرع الجزائري لمفتش العمل سلطات واسعة تمكنه من القیام بمهامه، وهذ

فيتتمثل 03-90قانون رقم المن 6و 3محددة بمقتضى المادة 
)2(

:

:دخول أماكن العمل–ولالفرع الأ 

یجوز لمفتش العمل أن یدخل أماكن العمل لمراقبة تطبیق الأحكام القانونیة والتنظیمیة ویجوز 

.یتطلب القانون حمایتهمخاصشأ أن یقوم بزیاراته في أیة ساعة لیلا ونهارا وإلى أي مكان یوجد به

غیر أنه إذا كان مكان العمل موجودا داخل محل سكني یجوز لمفتش العمل ودون أن یخضع 

لرقابة قضائیة مسبقة القیام بزیاراته أثناء أوقات العمل الرسمیة، فخارج هذه الأوقات یمكن لصاحب 

).03-90من قانون رقم 2و 5/2المادة (ه بالالعمل أن یرفض استق

:مراقبة الوثائق–ثانيرع الالف

ن یطلع على أیه وثیقة أو دفتر أو سجل منصوص علیها في تشریع أیمكن لمفتش العمل 

.تخرج منها نسخا أخرىسی نالعمل قصد مراقبة مطابقته للقانون ویجوز له أ

:التحقیقسلطة-ثالثالفرع ال

یمكن مفتشي 1996جوان 10المؤرخ في 11-96المتممة بموجب الأمر رقم 6طبقا للمادة 

العمل أن یقوموا بأي فحص أو مراقبة أو تحقیق یرونه ضروریا للتأكید من احترام الأحكام القانونیة 

دة مستعملة أو من أي اوالتنظیمیة فعلا من أجل ذلك یمكنهم سماع الشهود وأخذ عینة من أیة م

ساعدة ذوي الاختصاص في منتوج موزع أو مستعمل قصد إجراء التحلیل، كما یمكنهم طلب م

میادین النظافة والأمن وصحة العمل، كما لهم أن یطلب من صحب العمل و ممثله أو ممثل 

141، ص، مرجع سابق...نبالي فطة، النظام القانوني للتسریح لأسباب اقتصادیة -1

322-321مرجع سابق، ص ص، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیةعبد السلام ذیب، -2
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العمال أو أي شخص آخر اصطحابه أثناء زیارته لمكان العمل، كما یمنح لهم القانون حق 

ات الاطلاع في مقر الهیئة صاحبة العمل المستخدمة أو في أماكن العمل على كل المعلوم

.لتنظیم المتعلق بالعمل وشروط وظروف ممارستهااالخاصة بتطبیق التشریع و 

:في ضبط المخالفات للأحكام التشریعیة والتنظیمیة ةالمتبعالإجراءات-المطلب الرابع

القیام ، یكون مفتش العمل مؤهل في إطار مهمته90/03من قانون رقم 7ا للمادة طبق

ضر المصالحة محا،محاضر المخالفات،تقدیم الأعذار،ابیةملاحظات كت:بالأعمال التالیة

.ومحاضر عدم المصالحة

یقضي مفتشو العمل الملاحظات الكتابیة والاعذارات ومحاضر المخالفات «:8مادة ال تقضي

كلما عاینوا تقصیرا في تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالعمل والمعمول بهما ویقدرون حسب 

.الفقرة السابقة يلائمة تحریر إحدى الوثائق المذكورة فكل حالة مدى م

 يوبدون مفتشو العمل الملاحظات والاعذارات التي یقدمونها في إطار ممارسة وظیفتهم ف

دفتر مرقم وموقع من طرفهم یفتحه المستخدم خصیصا لهذا الغرض ویتعین علیه أن یقدمه إلیهم 

.»طلبهمفي أي وقت بناءً على 

مفتش العمل مخالفات أو تقصیرا أو خرقا للقواعد الخاصة المتعلقة بالمحافظة فإذا لاحظ -

المستخدم بطالبه بالامتثال للتعلیمات  إلى إنذارعلى الصحة والسلامة والأمن وطلب العمل یوجه 

).9المادة (ویحدد له مفتش العمل أجلا للمستخدم لوضع حد لمخالفته 

بب مواقع العمل وأسالیبه العدیمة النظافة أو وإذا تعرض العمال لأخطار جسیمة بس-

الخطیرة یحرر مفتش العمل فورا محضر المخالفة بعذر المستخدم باتخاذ تدابیر الوقایة الملائمة 

).10دة االم(للأخطار المطلوب اتقاؤها 

وإذا كانت أخطار جسیمة وتوشك أن تقع، فعلى مفتش العمل أن یخطر الوالي أو رئیس -

).11المادة (دي إقلیمیا لكي یتخذ التدابیر اللازمة بعد المستخدم المجلس البل

والقوانین والتنظیمات یلزم المستخدم  ةفرا للأحكام الآمر اإذا اكتشف المفتش خرقا س-

ینفذ ما هو ملزم به خلال الأجل المحدد له یحرر أیام وإذا لم 8بالامتثال لها في جل لا یتجوز 

ذلك الجهة القضائیة المختصة التي تثبت خلال جلستها الأولى مفتش العمل محضرا ویخطر ب

).12المادة (بحكم قابل للتنفیذ بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف 

یحرر مفتش العمل لدى انتهاك إجراء المصالحة محضر مصالحة بدون فیه نقاط التفاهم -

).13المادة (صالحة الحاصلة وإذا فشل إجراء المصالحة، فإنه یحرر محضر عدم الم
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).14المادة (محاضر مفتشي العمل بقوة الحجیة ما لم یطعن فیها الاعتراض  عوتتم-

  : على 90/03من قانون رقم 3هامه تقضي المادة مأما بالنسبة لنطاق ممارسه مفتش العمل ل

تفتیش العمل في أي مكان عمل یشغل فیه عمال أجراء أو متمهنون من الجنس یمارس«

ثناء المستخدمین الخاضعین للقانون الأساسي للوظیف العسكري والمؤسسات التي تقضي فیها باست

.»عنهاضرورات الدفاع أو الأمن الوطنیین منع دخول أشخاص أجانب 

فإن مفتش العمل مختص لإجراء مهام التفتیش في جمیع المؤسسات التي یعمل فیه هكذا 

لطبیعة القانونیة لصاحب العمل وطبیعة النشاط الذي مهما كانت اینأجراء أو متمهنین من الجنس

یقوم به، فالتفتیش یعني إذن المؤسسة المستخدمة، المؤسسات الصناعیة والتجاریة والفلاحیة خاصة 

أو عمومیة والعمل في المنازل والمهن الحرة والجمعیات والمؤسسات ذات طابع إداري والإدارات 

ریة أو المؤسسات التي یستحیل دخول أجانب فیها لضرورة اء المؤسسات العسكستثنابصفة عامة ب

.الدفاع والأمن الوطني

:موحمایتهمفتشي العملواجبات-المطلب الخامس

مقابل لسلطات المخولة له قصد التفتیش والإطلاع على الوثائق یلزم مفتش العمل بمقتضى 

جزائري سلطات واسعة لمفتش مشرع المنح ال.الیمین التي یؤدیها قبل البدء في ممارسة مهامه

العمل لفرض احترام الأحكام والقواعد التشریعیة الخاصة بتنظیم علاقة العمل من طرف المستخدم 

منهافهو ملزم ببعض الالتزامات
)1(

:

ة لرقابتهم والتي مؤسسات المستخدمة الخاضعوالمعلومات المتعلقة بالعدم إفشاء الأسرار-

).19المادة (م لمهامهم وحتى بعد مغادرة مناصب عملهم یطلعون علیها أثناء ممارسته

).18المادة (عدم كشف هویة المشتكین -

جة التحقیق في قضایا یكون فیها أزواجهم وأصولهم أو فروعهم أو أقاربهم من الدر  عدم -

.الأولى أطرافا فیها

، اختصاصهعدم اكتساب مصالح مباشرة أو غیر مباشرة في المؤسسات الموجودة بدائرة-

.لا یقبل هدایا من قبل أشخاص طبیعیین أو معنویین لهم علاقة بعملهو 

لكي یقوم مفتش العمل بواجبه على أكمل وجه، یعاقب القانون من یعرقل مهام مفتشیة العمل 

أیام إلى شهرین أو بإحدى هاتین 3وبالحبس من4000دج و 2000بغرامة مالیة تتراوح ما بین 

.العقوبتین فقط

.323مرجع سابق، ص ، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیةعبد السلام ذیب، -1
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أشهر أو 6دج وأكثر من شهرین إلى 8000و 4000في حالة العود یعاقب ما بین و  

).24لمدة (بإحدى هاتین العقوبتین 

مفتش العمل أثناء ممارسة وظیفته من كل التهدیدات والإهانات والشتائم القانون یحمي -

ن اختفى ویضمن له تعویض الضرر الناتج عن ذلك أكان نوعها امهم، والقذف والاعتداءات

).21المادة (الأمر 

إذا تعرض مفتش العمل لمتابعة من الغیر بسبب خطأ كان في الخدمة وجب على الإدارة-

ما لم یكن هناك خطأ شخصي یمكن فصله عن ،لموجهة إلیهاة نیلمداحمیه من الإدانات تن أ

).22المادة (ممارسة وظائفه 
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:)عقد العمل الفردي(ل الفردیةالتنظیم القانوني لعلاقات العم–الفصل الثاني

تقوم علاقة العمل في أغلب التشریعات المقارنة على أساس تعاقدي استنادا لمبدأ حریة 

بین العامل وصاحب وفق الشروط والأحكام التي  مبر یبناء على عقد عمل ،العمل وحریة التعاقد

ع القواعد الخاصة بالمسائل ضالعمل التي كثیرا ما ت.ددها القوانین المتعلقة بتنظیم علاقاتحت

المتعلقة بمدة ك ،الأساسیة الجوهریة التي تعتبر من مسائل النظام العام التي لا یجوز مخالفتها

.ساعة في الأسبوع وحدد بعض الحقوق والالتزامات والحد الأدنى للأجر40لعمل ا

بالعلاقة المهنیة إن عقد العمل هو الإطار الذي تحدد ضمنه كافة الشروط والأحكام المتعلقة 

ونظرا للجوانب .وبین العامل والمستخدم فإنه یمثل المحور الأساسي لدراسة لعلاقات العمل

الفردي مفهوم عقد العمل ،تتناول في هذا الفصلالمتعددة التي تشملها علاقة العمل الفردیة س

سریان ،)انيالمبحث الث(شروط انعقاد عقد العمل الفردي )المبحث الأول(خصائصه وطبیعته

انتهاء عقد العمل،)المبحث الرابع(الفردي  أثار عقد العمل،)المبحث الثالث(الفردي  عقد العمل

.)المبحث الخامس(الفردي 

:عقد العملمفهوم-المبحث الأول

عقد العمل بتنظیم قانوني یتمیز بالرغم من أوجه التشابه بین عقد العمل والعقود الأخرى، 

التي داة لنظر عن شكله وطبیعته الأا كما یعتبر بغض.ستقلا عن العقود الأخرىخاص یجعله م

ذلك ما یظهرمن خلال أوسع وأشمل من أداة انعقادها، ىالفردیة التي تبقتنشأ بها علاقة العمل 

.وتحدید طبیعتهعناصره، خصائصهتحدید تعریف عقد العمل و 

:عقد العمل وخصائصهتعریف-المطلب الأول

عقود الأخرى التي ترد على الیختلف عن خاص به مماجعلهعقد العمل بنظام قانوني یستقل

ما یظهر من خلال  كذل، خاصة بهمن عناصر وخصائصأصبح یتمیزبهإلى جانب ما العمل

تعریف عقد العمل وتحدید خصائصه 

:عقد العملتعریف-ولالفرع الأ 

یعمل شخص في خدمة شخص أخر مقابل العقد الذي بمقتضاهمى سكان القانون الروماني ی

وقد تأثر بهذه الرق في ظل نظام  اما یبررهوكان لهذه التسمیة ،عقد إجارة الأشخاصیسمى أجر 

فأطلق على العقد المذكور اسم عقد،19الصادر في مطلع القرن الفرنسيالتسمیة القانون المدني 

service(إیجار الخدمات de louage( ،جر قوة عمله لصاحب العمل لمدة معینة أن العامل یؤ  يأ
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ح الصورة الحقیقیة للاستغلال الذي كان یعاني منه العامل من ضو بو یبین وهو مفهوم ،مقابل أجر

فقوة العمل عبارة عن،د بدایة الثورة الصناعیةنطرف صاحب العمل في العالم الغربي خاصة ع

مالها مع أن وضعه الاقتصادي لا عها صاحبها تحت تصرف من هو في حاجة إلى استعیضاعة ضب

.ة ما یعرض علیه من عمل ولا الأجر الذي یمنح لهقشیسمح له بمنا

قانونیة للطرف الضعیف وأن تدخل الدولة التدریجي في تنظیم ظروف العمل وإدخال حمایة 

ع عن ر مما أظهر إلى الوجود قانون تفة، بسلطان الإراد ىسمیالعقد ما على أضفى في العقد

انطلاقا من هذه الأعمال القانونیة ،وهو قانون العمل في بدایة القرن العشرین،نون المدنيالقا

العملبنظریة عقد  ىتتكون ما یسموالتنظیمیة بدأت
)1(

.

إجارة الخدماتم التخلي عن تسمیة عقدتنظم علاقة العمل بعقد العمل و یهكذا أصبح العقد الذي 

ویعتبر المصدر الأساسي لعلاقات العمل ،قوانین العمل الحدیثةالیوم فيالمعمول بهاوهي التسمیة 

بینما المشرع المصري لم یكتف بتعریف عقد ،الفرنسيقانون العمل لم یرد تعریفا لعقد العمل في،الفردیة

بتعهد بمقتضاه شخص لمستخدم بتقدیم اتفاق«:العمل على أنهقانون بل أكد ذلك في دنيالعمل في الم

.»أجرلمدة محددة أو غیر محددة مقابل )صاحب العمل(خر عمل لآ

لكونه ،لم یقدم أي تعریف لعقد العمل في مختلف القوانین المتعاقبةزائريجالأما المشرع 

مع ، وهو ما یحدث في حالة العقد الباطل الذي نفذ،یعتبره مجرد أداة شكلیة لانعقاد علاقة العمل

  :هعلیه یمكن تعریف عقد العمل بأنو ذلك 

یلتزم بموجبه شخص بالعمل لحساب شخص أخر تحت إشرافه وتوجیهیه لمدة محددة اتفاق«

»سلفامعین ومحددأو غیر محددة مقابل أجر 
)2(

.

:عقد العملخصائص-ثانيالفرع ال

الآتیةأن عقد العمل یتمیز بالخصائص السابقمن التعریفیتبین 
)3(

:

في  لصیاغتهحاجة وصاحب العمل علیه دون لعقد رضائي لأنه یتم بمجرد توافق العام-

العملصاحب ولا ینقص من رضائیة العقد أن تكون شروطه محددة مسبقا من قبل.شكل معین

.و یرفضهافي أن یقبل بهذه الشروط أحراأن العامل طالما 

، أنظر أیضا أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في 134حسین عبد اللطیف حمدان، مرجع سابق، ص -1

.14و 13علاقة العمل الفردیة، مرجع سابق، ص ص :التشریع الجزائري

ص  ،2013أحمیة سلیمان، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،-2

63.

.134حسین عبد اللطیف حمدان، مرجع سابق، ص -3
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لأن كلا من العامل وصاحب العمل یلتزم بموجب هذا العقد :عقد متبادل أي ملزم لطرفیه-

زام صاحب لعمل بدفع تاتجاه الأخر ومن أهم الإلتزامات إلزاما العامل بأداء العمل وإل تامابالتز 

.الأجر

فالعامل الذي یقدم عمله ،لأن كلا من طرفیه یحصل على مقابل لما یعطيضةو عقد معا-

.عمل العاملمن یحصل على الأجر وصاحب العمل الذي یدفع الأجر یستفید بالمقابل 

ومن أجل هذا یعتبر الزمن عنصرا ،العامل یلتزم بتقدیم عمل لمدة من الزمنمستمر لأن عقد -

.دد البدلیحجوهریا في عقد العمل لأنه به یقاس العمل المتفق علیه وعلى أساسه 

رد على عمل الإنسان وهو أن كان یتفق في هذا مع عقود أخرى ترد على العمل ی عقد -

.تمیز في هذه العقود على أنه یقتصر على العمل التابعإلا أنه ی،كعقد المقاول والوكالة مثلا

فصاحب العمل یختار العامل على ،عقدالخاصا في  الشخصیة العامل اعتبار عقد یعطي -

حیث ینبغي على الأخیر أن یقوم بالعمل بنفسه ولا یجوز له أن ،أساس كفاءته المهنیة وسلوكه

، أما هرثتتما إلى إنقضاء عقد العمل فلا ینتقل إلى و كما أن وفاة العامل تؤدي ح.یعهد به إلى غیره

الغیر أو بیعه أو انتقاله عن طریق الإرث أو الدمج إلى سبب نقل المشروع یصاحب العمل  وفاة

اردة التي یكون فیها لشخصیةنإلا في الحالات ال،ریاء العقد مع الأجهفلا یؤدي ذلك إلى ان

.العمل اعتبارها الخاص في العقدصاحب

:الأساسیة لعقد العملالعناصر-المطلب الثاني

ما یلي تبین لنا من تعریف عقد العمل أن عناصره تتمثل فی
)1(

:

:العملعنصر-ولالفرع الأ 

وهذا ما یمیزه عن عقد الإیجار الذي  ين موضوع العمل هو عمل الإنسان أي مجهوده الشخصإ

بتحقیقه وإنجازه العامل اط أو مجهود یلتزم یرد على الأشیاء المادیة ویشمل عمل الإنسان كل نش

على أن . فكريفهو إلتزام یبذل عنایة وجهد وقد یكون العمل یدوي أو ،لصالح ولحساب صاحب العمل

كالمقاولة،فهناك عقود تمیزه ،العقود التي موضوعها عمل الإنسان لیست بالضرورة عقود عمل

ر إلى عنصر قتفلأنها ت،عتبر عقود عملتلا الوكالة موضوعها عمل الإنسان ومع ذلك  والشركة

.التبعیة الذي یخص عقد العمل

:الأجرعنصر-ثانيالفرع ال

كون بصدد نلا  هجوهریا في عقد العمل وشرط من شروط وجوده وتخلف االأجر عنصر عد ی

إلا أنه لیس من ،بل عقد من عقود التبرعات ولا یخضع العقد لقانون العمل،عقد عمل

، أنظر أیضا 65-64أحمیة سلیمان، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ص -1

.151-138سین عبد اللطیف حمدان، مرجع سابق، ص صح
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.حالاأن یتفق الطرفان صراحة على الأجر المقابل للعملالضروري 

:التبعیةعنصر-ثالثالفرع ال 

معنى ذلك أن العامل یخضع في قیامه بعمله لسلطة رب العمل ورقابته الذي یتمتع بحق 

وهل یشترط لتوافر التبعیة ،إصدار الأوامر إلیه وفرض الجزاء علیه إذا قصر في عمله أو أخطأ

على أصول وتفاصیل العمل من الناحیة ملمافیها صاحب العملیكونفنیة تبعیةك أن تكون هنا

  ؟أن تكون هناك بتبعیة إداریة أو تنظیمیةیكفيالفنیة أم 

إلا أن اشتراط هذه تبعیة الفنیة كشرط لوجود التبعیة،أتجه الرأي في بدایة الأمر إلى الأخذ بال

ل الفنیة للعمل لیتمكن من الإشراف الكامل علیه بالأصو ملماصاحب العمل نفترض أتالتبعیة 

مثل هذا الأمر إذا توفر في المؤسسات الصغیرة فمن الصعب ،ومراقبته بتنفیذه على نحو دقیق

مما یؤدي إلى تضیق نطاق عقود العمل ، توفیره في المؤسسات الكبیرة التي یزداد عددها باطراد

 تحرة كالأطباء المحامین والفنانین من ضماناال هنمن أصحاب الم ةوحرمان طوائف كثیرة خاص

.ومزایا قانون العمل

نجد أن الرأي الغالب في الفقه والاجتهاد قد استقر الیوم على الاكتفاء بالتبعیة الإداریة 

مكان ،أوقات العملتحدید ،سائل العملو مواد أولیة، فیروالتنظیمیة لقیام التبعیة المتمثلة في تو 

لأنه ،العملقانون طبق فیها یاء بالتبعیة الإداریة یؤدي إلى توسیع الدائرة التي وإن الاكتف،العمل

ري سعلاقة عمل توأصحاب العملیمكن اعتبار العلاقة في الكثیر من أصحاب المهن الحرة 

.علیها أحكام عقد العمل وإخضاعها بالتالي لقانون العمل

المكان والأوقات التي تحددها المؤسسة كما لو قام الطبیب معاینة العمال والمستخدمین في

قیام الشخص بالعمل في منزله أو .مهمتهبالتي یعمل لحسابها مع تحدید أجر شهري مقابل قیامه 

إذا كان العمل یتم لحساب شخص أخر یحدد له ،في محل خاص به لا یمنع من اعتباره عاملا

قد  ،لعمل وخاماته ویوقع علیه جزاءساعات العمل ویراقب حسن أدائه لعمله ویعین له مواصفات ا

التبعیة شرط توفرهذا بالإضافة إلى.أوامرهلتعاملاته أوة مخالفته یصل إلى الفصل في حال

الاقتصادیة التي تتمثل في المقابل الذي یمنحه صاحب العمل للعامل ویكون المصدر الوحید 

  .هشلعی

:عقد العملطبیعیة- لثالمطلب الثا

وهياتجاهات أساسیة 3ما یخص طبیعیة عقد العمل إلى انقسم الفقه فی
)1(

:

علاقة العمل، مرجع سابق، ص أنظر أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري،-1

.71-66ص 
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  :)ةرادعقد یخضع لمبدأ سلطان الإ (النظریة التقلیدیة –ولالفرع الأ 

عقد تأجیر خدمات على أساس أن قوةیتزعمها المذهب الغربي الذي یرى أن عقد العمل 

انطلاقا من مبدأ حریة ،ارالعمل سلعة مثل بقیة السلع أو الأشیاء التي یمكن أن تكون محل إیج

  .ةبین الأطراف وفق مبدأ سلطان الإرادالتعاقد

ة فقط هو عقد العمل یخضع لمبدأ سلطان الإرادت هذه النظریة في كون الادعاء بأننتقدا

لكن هذا المبدأ تراجع أمام ،ةالعمل نشأ في ظل سیادة سلطان الإرادإذ أن عقد  ،إدعاء فیه مبالغة

خاصة ،ها للعدید من القوانین والأحكام التي تقید من سلطة وحریة المتعاقدینتدخل الدولة ووضع

في بعض الجوانب الأساسیة في العقد كتحدید الحد الأدنى للأجور وتحدید السن الأدنى للتشغیل 

ا بعد من النظام العام غیرها من القواعد التي اعتبرت فیمو  ،والحد الأقصى للمدة القانونیة للعمل

.یمكن للأطراف المتعاقدة الإتفاق على مخالفتها الذي لا

:النظریة التي تعتبر عقد العمل عقد إذعان–ثانيالفرع ال

اعتمد جانب من الفقه على المراكز الاقتصادیة غیر المتكافئة بین العامل وصاحب العمل 

ز الضعیف مركز القوى لصاحب العمل والمركلل انظر ،عقود الإذعان منعلى تصنیف عقد العمل

تحت ضغط الحاجة والمعیشة إلى قبول الشروط العامل حیث یضطر ،الذي یتواجد فیه العامل

.التي یفرضها علیه صاحب العمل دون اعتراض أو مناقشة

إلا أنه من الناحیة القانونیة ،ا صحیحا من الناحیة العملیةمهذا التكیف إلى حدیبدو 

العامل هو الوحید المرغم على تقبل الشروط التي تفترض حیث لم یعد ،والتنظیمیة قد حدث تغییر

بل أصبح كلا الطرفین في حالة الإذعان للقانون الذي تدخل بصورة كبیرة في تنظیم علاقة ،علیه

.بین الطرفینالعمل

:)عقد العمل أداة لتنظیم علاقة العمل(النظریة الحدیثة –ثالثاالفرع ال

،ى جعل عقد العمل كوسیلة تنظیمیة لإقامة علاقة العملاعتمدت هذه النظریة في طرحها عل

،كما ذهب أصحاب هذه النظریة إلى اعتبار عقد العمل الأداة التي تترجم عملیا علاقة العمل

العقد في ظل هذه العلاقة من وضع القانون والنظم المعمول بها  ابحیث تصبح مجمل أحكام هذ

.أن أنفسهمشب السواء كانت من وضع السلطة العامة أو أصحا

نظرا لدورها في الحد من الإفراط ،وهو الاتجاه الذي وجد تأبیدا لدى تشریعات العمل الحدیثة

وهذا ما .في تطبیق حریة التعاقد هذا بالإضافة لما توفره من ضمانات وحمایة قانونیة للعمال

:تنص علىالتي11–90رقم  من قانون8المادة أخذت به 

.بعقد كتابي أو غیر كتابيعلاقة العمل تنشأ«

وتقوم هذه العلاقة على أیة حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما وتنشأ فیها حقوق المعنیین 
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.»العملوواجباتهم وفق ما یحده التشریع والتنظیم والاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة وعقد 

قة العمل علاقة ي كانت طبیعیة علاما یجب التأكید علیه أنه في ظل النظام الاشتراك

11–90رقم  لكن بعد صدور قانون،تنظیمیة نظرا لتدخل الدولة المستمر في تنظیم علاقة العمل

أصبحت علاقة العمل علاقة تعاقدیة، وذلك بانسحاب وتراجع الدولة عن تنظیم علاقة العمل 

بواسطةعن طریق التفاوض والسعي نحو تمكن أصحاب الشأن من التكفل بتنظیم أمورهم 

لعلاقة لأدوات التنظیمیة الاتفاقیات الجماعیة للعمل التي بدأت تأخذ مكانه هامة ضمن الوسائل وا

لعملا
)1(

.

:العمل قدع انعقاد-المبحث الثاني

هو  ،والخاصة مبدأ أساسيالعمومیةة المستخدمیسود عملیة الالتحاق بمختلف المؤسسات 

م التمییز بین الأشخاص لدى التشغیل سواء مبدأ المساواة في تولى مناصب الشغل من حیث عد

من 17لمادة وفقا لابي نقناعات السیاسیة أو الانتماء القللسن والجنس والوضعیة الاجتماعیة وال

ومع ذلك فإن تشریعات العمل تبین أن انعقاد علاقة العمل بإبرام عقد العمل .90/11القانون رقم 

  .العقد إلى بطلانبهالالخحیث یؤدي الإیقتضي توافر مجموعة من الشروط الأساسیة ب

:الموضوعیةالشروط-المطلب الأول

ملالعاأي  یستلزم لإبرام عقد العمل توافر مجموعة من الشروط في الشخص المستخدم
)2(

.

:الجنسیةجزائري-ولالفرع الأ 

القاعدة العامة أن الالتحاق بمناصب عمل بالقطاع العام أو الخاص مشروط بالتمتع 

ومع ذلك فلیس ما یمنع المؤسسات المستخدمة من تشغیل الأجانب بشروط ،الجنسیة الجزائریةب

أن  ،مؤقتم في وضع تعاقديهمع بقائكاشتراط الحصول على رخصة العمل أو تصریح العمل 

بهالمفعول ویمارس المهنة المصرح التصریح ساري ایكون 
)3(

انونقمن 21حیث تنص المادة، 

للمستخدم توظیف العمال الأجانب عندما لا توجد ید عاملة وطنیة یجوز«: أن على 11–90 رقم

.»بهمامؤهلة وحسب الشروط المحددة في التشریع والتنظیم المعمول 

ي الجزائر، دار النظریة العامة للقانون الاجتماعي ف:عجة الجیلالي، الوجیز في قانون العمل والحمایة الاجتماعیة-1

.169-154، ص ص 2005الخلدونیة، الجزائر، 

.14-12محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص ص-2

صادر ، 28متعلق بتوظیف الأجانب، ج ر عدد 11/07/1981في  مؤرخ10–81للتوضیح أكثر أنظر قانون رقم -3

.14/07/1981في 
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:لیاقة البدنیةبامتمتعا-  يثانالفرع ال

من القواعد المستقرة سواء في قانون الوظیفیة العامة أو التشریعات المتعلقة بالعاملین في 

وهو ما یترك ا على آداء عملهلقطاع العام أو الخاص أن یكون المترشح للعمل قادرا بدنیا وعقلیا

.عادة للاتفاقیات الجماعیة أمر تحدیده

وبهدف إدماج فئة المعوقین في الوسط الاجتماعي والمعني فإنه یجب على الهیأت 

لا یعني العجز التام لأن الإعاقة  ،ص مناصب عمل للأشخاص المعوقینتخصالمستخدمة أن 

المشرع قد ألزم المؤسسة بتخصیص مناصب عمل  كانإذا ، و)11-90 رقم من قانون16المادة(

الالتزاملم یحدد عقوبات لمخالفة هذا إلا أنهللمعوقین 
)1(

.

:فحوصات طبیةإجراء-ثالثالفرع ال

26/01/88الصادر في 07–88قانون رقم من 17تنص المادة 
)2(

لوقایة باتعلقوالم

لأمن وطب العمل بأن كل عامل أو متمهن یخضع إلزامیا للفحوصات الطبیة عند الصحیة وا

500منه توقع عقوبة عند مخالفة هذا الإجراء وتتمثل في غرامة تتراوح بین 38والمادة ،التشغیل

.كغرامة دج 2000و على الأكثرحبسأشهر3دج وفي حالة العود یعاقب 1500و

وغیر على تأدیة عمله ذه الفحوصات هو لتحدید فیها إذا كان العامل قادرا الهدف من ه

.مصاب بمرض خطیر ویؤثر على زملائه

:سنة على الأقل16بالغا-رابعالفرع ال 

إلا  ،تختلف المؤسسات المستخدمة بالنسبة لشرط السن باختلاف طبیعیة أعمالها ووظائفها

من قانون 15حیث تنص المادة ،سنة16 ـبنىلسن الأدأن تشریع العمل عمد فقط إلى تحدید ا

سنة إلا 16یمكن في أي حال من الأحوال أن یقبل العمر الأدنى للتوظیف في  لا« 11-90رقم 

في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهن التي تعد وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما ولا 

.من وصیة الشرعيیجوز توظیف القاصر إلا بناء على رخصة

دم فیها النظافة أو عنتكما أنه لا یجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطیرة أو إلى 

.»بأخلاقیاتهصحته أو تمس بتضر 

لسنة حیث تحدد الاتفاقیة الدولیة،هذا المسلك مع الاتفاقیات الدولیة بهذا الشأنیتفق 

وقد  ،سنة بالنسبة للدول الفقیرة14أن تصل إلى مكن یسنة و 15 ـلتشغیل بلالسن الأدنى 1973

.1984أفریل30الجزائر في انضمت إلیها

1 - NASRI Hafnaoui، La formation et la cessation de la relation de travahl en droit posetif Algerie،
Edition juridique ZAKARIA, 1992, p 22

26صادر في ، 4تعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل، ج ر عددم1988جانفي 26مؤرخ في 07-88قانون رقم -2

.1988جانفي 
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:المؤسسات المستخدمةالتي تفرضهاالشروط-المطلب الثاني 

عمدت المؤسسات المستخدمة إلى وط التي تفرضها النصوص القانونیة، افة إلى الشر ضبالا

أهمهاقانونیةوضع شروط أخرى غیر
)1(

:

casier)قضائیة السوابق الصحیفة-ولالأ الفرع  judicaire):

ول على شغل من طرف المؤسساتللحصقضائیة السوابق الصحیفة إن اشتراط تقدیم 

50–72 رقم من الأمر3المستخدمة یعتبر إجراء غیر مشروع طبقا المادة 
)2(

ثابتة ال الاداناتإن ف ،

توظیف الأشخاص الذین تتعلق  أو لعدم تشغیلكافیا شكل مانعا لا تقضائیة السوابق الصحیفة في 

شخاص للألمؤسسة المستخدمة أن تمنح فترة تجریبة  امن نفس القانون ف50للمادة  اوطبقبهم،

داناتتماشى مع الأتمسؤولیة أو التي لا  ذات عند تولى هؤلاء مناصبقضائیةا سوابق هى لتلا

دي بصاحب العمل إلى تمدید ع ذلك ما قد یؤ ومدة التجربة لم تحدد من طرف المشر مشار إلیها،ال

.المدة

:)expérience(الخبرة-ثانیا

ما ن على عمل ما أو نشاط تطلب التمر تالخبرة مادامإن اشتراط الخبرة أمر غیر منطقي 

إلا أن هذا الشرط ، لبعض مناصب العملومع ذلك یكون أمرا مقبولا إذا ثم اشتراط مثل هذا الشرط 

.لتشغیل المتخرجین الجدددات إذ یعتبر شرطا تعجیزیاتعرض لعدة انتقا

:لوطنیةا الخدمة-ثالثا

وإنما على الشخص ،لرفض التشغیل ایة لا یمكن أن یكون مبرر وطنالخدمة التأدیةعدم إن 

ام السلطات المختصة، حیث تنص یة أن یسوى وضعیته أموطنالذي بلغ سن الالتحاق بالخدمة ال

الوطنیةقانون الخدمة متضمن 2014أوت  09في  مؤرخ06–14رقم  نالقانو من ا7المادة 
)3(

الخدمة تجاهالقانونیة وضعیته كل مواطن لم یبرر« :نعلى أ 103-74الذي ألغى الأمر رقم 

.وأن یزاول مهنة أونشاطا حراأن یوظف في القطاع العام والخاص هلا یمكن، یةوطنال

»وطنیة عن طریق التنظیمتحدد مختلف الوضعیات تجاه الخدمة ال

یة في عسكر استنادا إلى ذلك فإن المؤسسات المستخدمة التي تشترط الإعفاء من الخدمة ال

اللجوء إلى ر شرطا غیر مشروع وللمتضررین من هذا الشرط عتبیللتوظیف الأشخاص المرشحین 

.القضاء لطلب التعویض

1 - NASRI Hafnaoui، op. cit. P , 23 28.

من صحیفة السوابق القضائیة وبآثارها، ج ر 3و 2متعلق بتقدیم الورقتین 1972نوفمبر5مؤرخ في 50–72مر رقم أ - 2

.1972نوفمبر27، صادر في 86عدد 

.2014أوت 10، الصادر في 48، ج ر عددبالخدمة الوطنیةیتعلق2014أوت  09مؤرخ في 06–14رقم  قانون-3
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:العملحول العناصر الجوهریة لعقد التراضي-المطلب الثالث 

ي إرادة صاحب العمل مع إرادة متطابقة لهاقلاتیلزم لانعقاد عقد العمل وهو عقد رضائي 

من جانب العامل یتعهد فیه العامل بالعمل تحت التبعیة لصاحب العمل لقاء أجر یدفعه هذا 

ى وینطبق على عقد العمل الأصل العام في العقود من أن العقد لا یبرم إلا بالاتفاق عل،رخیالأ

سلامة الارادة من العیوب وفي حالة مخالفة شروط انعقاد لجوهریة لتحدید مضمون العقد و المسائل ا

.جزاءاتالعقد توقع

:على العناصر الجوهریةالاتفاق-ولالأ الفرع 

للعقدالجوهریة یجب على طرفي العقد الاتفاق على المسائل 
)1(

:

:تبعیة العامل في أداء عمله لصاحب العمل – أولا

،باعتبار أن تبعیة العامل التي في أداء عمله لصاحب العمل تعد إحدى ممیزات عقد العمل

بحیث لو اتجهت نیة الطرفین على أن یكون ،لا بد أن نتیجة نیة المتعاقدي إلى قیام هذه التبعیةف

ص النیة لاخاستكن بصدد عقد عمل ویستند القضاء في نأداء العمل على نحو مستقل لم 

كة للمتعاقدین على تحقیق الواقع والظروف بما یدل علیه من أداء العامل لعمله تحت إدارة المشتر 

.وإشراف صاحب العمل أو على العكس مستقلا عن كل شخص

:تحدید الأجر–ثانیا

یتعهد العامل بأدائه هو ه على أن العمل الذي ید عقد العمل إلا إذا تطابقت نیة طرفقعنلا ی

فإن  ،رعلتبر لخبینما انصرفت نیة الأ،اوضةعنصرفت نیة أحد الطرفین للمفإذا ا، رعمل مأجو 

لم  .لعقد العمل اد أصلا لانعدام التراضي على وجود الأجر الذي یعد عنصرا جوهریقعنالعقد لا ی

الإتفاق على تحدید العقد، یمكنیشترط المشرع لإبرام عقد العمل تحدید مقدار أو مبلغ الأجر في 

.على إبرام العقداتفاق لا حق 

:تحدید العمل–ثالثا

تحقق التراضي في عقد العمل یقتضي أن یكون محله ممكنا ومشروعا معینا أو قابلا 

.للتعیین

.لأن استحالة التنفیذ تؤدي إلى بطلان العقد للاستحالة الموضوعیةممكنا

  .ةعمل غیر مخالف للنظام العام والآداب كالتعهد بتوزیع مواد محذر مشروعا

صاحب  نلو أعل ،قد یكون العمل معنیا صراحة أو معنیا ضمنامعینا أو قابلا للتعیین

فتقدم منه شخص لهذه الصفة فتعاقد معه دون ات عن حاجته إلى مهندس میكانیكي، مصنع للسیار 

.248-236رجع سابق، ص ص حسین عبد اللطیف حمدان، م-1
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فهنا یمكن أن نستخلص من الإعلان عن الحاجة إلى ،أن یتبین في العقد نوع العمل المطلوب منه

.یكانیكي وأن العمل المطلوب صناعة السیاراتمهندس م

قابلا للتعیین إذا ذكر في العقد جنس العمل المطلوب من العامل ولو لم یذكر نوع هذا العمل

عییندون ت،اطة لدى صاحب العملیلو ذكر في العقد أن العامل التزم بأن یقوم بأعمال الخ

العمل إذا لم یتفق الأطراف ولاینعقد عقد،مالالخیاطة المقصودة ذلك بالرجوع إلى أمثال العنوع

باحث ، نوعه أستاذعمل قانوني دون تحدید كالإعلان عن وظیفة للقیام ب،على تحدید جنس العمل

.ث قانونیة أو القیام بعمل قضائيمشرف على أبحا، انونقالفي 

:تحدید المدة–رابعا

لا ، و مدة محددة أو لمدة غیر محددةعقد العمل من عقود المدة یجوز أن یعقد عقد العمل ل

ن یكون العامل مقید بالعمل إلى یوم وفاته أو یوم عجزه عن العمل أك ة،احینعقد لمدى الییجوز أن 

وأن الاتفاق ،كل عقد عمل یؤول إلى هذه النتیجة یقع باطلا بطلانا مطلقا.بسبب الشیخوخة

.دة لحیاة العاملبعلى أن تكون مؤ مدتهت إذا حدد ،یتضمن مساسا بالحریة الشخصیة للعامل

:تحدید شخصیة العامل وصفاته–خامسا

عقد  ویلزم لإبرام، یعتبر عقد العمل من العقود التي یمثل الاعتبار الشخصي عنصرا جوهریا

ومؤهلاته العلمیةأهلیتهتحدید هویة العامل هفعلی،العمل أن یتحقق التراضي على شخص العامل

.وخبراته

:لشكلیةا- سادسا

ومن ثم فإن ، تحقق التراضي همن العقود الرضائیة فإنه یكفي لانعقاد هعقد العمل باعتبار 

د كتابي أو غیر كتابي تقومعقعقد عقد العمل بنیإذ  ،ةیعقد العمل لا یخضع لأي شروط شكل

)11-90من القانون رقم 8المادة (بمجرد قیام العامل بالعمل لدى صاحب العمل علاقة العمل

-90المادة من القانون رقم 9(ویتم عقد العمل حسب الأشكال التي یتفق علیها الأطراف المتعاقدة 

ویمكن إثبات علاقة العمل بأیة وسیلة كانت أي بالكتابة بالقرائن بالأدلة والبیانات بالیمن )11

...الاجتماعيكما یمكن إثبات أو علاقة العمل بقسیمته الأجرة أو بطاقة الضمان .وشهادة الشهود

.)11-90من القانون رقم 10المادة (بكل وسائل الإثبات

:ة من العیوبدار سلامة الإ –ثانيالفرع ال

ة وعلیه تحكمها القواعد العامة الواردة في دار عیوب الإبلم یتضمن قانون العمل قواعد خاصة 

.الغلط، التدلیس، الإكراه، الاستغلال:هيوهذه العیوب قانون المدنيال
)1(

.30-29مرجع سابق، ص ص ، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیةعبد السلام ذیب، -1
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عقد العمل جوهریا فإنه یمكن التمسك بالغلط في شخصیة  في الغلطإذا كان  :الغلط – 1

.طالما كانت هي الدافع أو السبب الرئیسي للتعاقد، العامل أو في صفة من صفاته

إلا إذا ترتب على الحیل ،التدلیس أثره في جعل العقد قابلا للإبطالینتجلا  :التدلیس–2

مثال .اع الطرف الأخر في غلط جوهري یدفعه إلى إبرام العقد بالشروط التي ابرمه بهاالتدلیسیة إیق

بیاناتبأو إدلاء العامل ،ةغیر صحیحة أو قدم شهادات مزور  ةل العامل شخصیحذلك إذا انت

وأن طبیعیة ،أو كتمان العامل عمدا أمرا جوهریا،كاذبة لا یمكن لصاحب العمل التأكد من صحتها

.وترتب علیه وقوع صاحب العمل في غلط جوهري التعاقد تفرض الإفصاح عنهوظروف ا

لحمل المتعاقد الأخر على  نالعمل إكراه من أحد المتعاقدیعقد یقع في نادرا ما:الإكراه – 3

كما هو الحال بالنسبة لصاحب ،بل العكس یغلب الإكراه بعد الانعقاد لتعدیل شروطه،إبرام العقد

بلاغ عن الجریمة التي ارتكبها توصلا لتعدیل شروط العقد للإط على العامل العمل الذي یضغ

.تعدیلا لا یسمح له به القانون

ن یقبل صاحب العمل بزیادة أجرة العامل تحت ضغط وتهدید بترك العمل في وقت وظرف أك

بتعدیل شروط عاملن یقبل الأأو ك .صاحب العملبالعمل فیه ضرر جسیم وقف یترتب على 

ففي كلتا الحالتین یكون قبول العامل ،تعاقد تحت تأثیر تهدید صاحب العمل له بفصله من العملال

للإبطاله مما یجعل العقد قابلا ا بعیب الإكرابو شم
)1(

ویرى البعض أن الحاجة للمال لا تعتبر .

ل بشروط جعله یقبتعلى عقد ولو كانت ظروفه المالیة من قبیل الاكراه، حیث للعامل عدم التوقیع 

مرهقةٍ 
)2(

.

:العمل قدجزاء تخلف شروط انعقاد ع–ثالثا

إذا لم تتوفر في العقد شروط الانعقاد كما لو انعدم التراضي أو وقع على عمل غیر مشروع 

وإذا لم تتوفر شروط الصحة ، أو مستحیل أو كان سببه غیر مشروع یقع العقد باطلا بطلانا مطلقا

فإن العقد یكون قابل للإبطال لمصلحة من عیب ،ب من العیوبا یعیبو شكما لو كان الرضا م

  .هرضا

ولما ،ل العقدقبغیر أن بطلان العقد یقتضي إعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها 

فإنه ینبغي أن تطبق على علاقة العمل الفعلیة التي قامت بین العامل غیر ممكناكان ذلك 

فیجب على صاحب العمل أن یعطي العامل تعویضا ،العملوصاحب العمل كافة أحكام قانون

وللمحكمة أن ترفض الحكم بهذا التعویض إذا ،معادلا عما قام به من عمل وهذا حمایة للعامل

.253-252حسین عبد اللطیف حمدان، مرجع سابق، ص ص-1

.261محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص ص-2
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إذ لا قیمة لمثل هذا العمل في نظر القانون هذا ما مل الذي قام به العامل غیر مشروع، كان الع

90/11 رقم انونقمن ال135به المادة قضيت
)1(

.

الأثر كل علاقة غیر مطابقة لأحكام التشریع المعمول بهمةیباطلة وعد تعد«

.»أداؤهاع الأجر المستحق عن عمل ثم یغیر أنه یمكن أن یؤدي بطلان العمل إلى ض

 العقدبقى وفي الحالة التي یرد فیها البطلان على شرط من شروط عقد العمل یبطل الشرط وی

.137لیه المادة ذلك ما تنص عقائما، 

باطلا وعدیم الأثر كل بند في عقد العمل مخالف للأحكام التشریعیة والتنظیمیةیكون«

.»القانونقوة القانون بالمعمول بها وتحل محله أحكام هذا 

:التنظیمیة للشروط العامة للعملالأحكام-المبحث الرابع

تحدید طبیعیة العقد ك ،بل النظام العامعتبر المسائل الخاصة بظروف وشروط العمل من قت

.وتحدید الأجرتحدید المدة القانونیة للعمل و محدد المدة أو غیر محدد المدة 

:عقد العمل محدد المدة–المطلب الأول 

إن الشروع في الإصلاحات الاقتصادیة هو سبب التحولات العمیقة في الإطار القانوني 

فیة اللجوء إلى تحدید مدة عقد العمل واستقرار علاقات العمل المنظم لعلاقات العامل خاصة في كی

حیث كان نظام العقود المحددة المدة وسیلة تملكها متطلبات النظام ، التي أصبحت غیر مضمونة

التخلي عن اتخذ منها أسلوبا للتخلص من بعض العمال الدائمین في إطار  فقد ،الاقتصادي الجدید

ى من وراء هذا النظام هو عكس خمع أن الهدف الحقیقي المتو ،1996منذ صفة دیمومة الشغل

ذلك تماما ما دام أنه لا یزال دائما یحافظ على طابعه الاستثنائي ویبقى عنصر الدیمومة هو 

الأساس
)2(

.

:تعریف عقد العمل محدد المدة–ولالفرع الأ 

ولو  حتى،مستقبلامحققة  ةبواقعیتهانهالعقد الذي تحدد :بأنهالمدة لمالععقد یمكن تعریفه 

.فیه ولا یتوقف تحققها على إرادة أحد المتعاقدینتتحققلم یعرف الوقت الذي 

إذ هي  ،هئاهعلى فترة انتأساسایركزعقد العمل محدد المدة أن التعریف من هذالاحظ ی

 لأنمدة، عمل محدد المدة وغیر محدد الالفترة التي تبین من خلالها الفرق الجوهري بین عقد ال

.46ع الجزائري، مرجع سابق، ص صأحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشری-1

.11، ص 2004دراسة نظریة تطبیقیة مقارنة، دار هومة، الجزائر،:بن صاري یاسین، عقد العمل محدد المدة-2
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التي 11-90 رقم من قانون11الأصل في علاقة العمل أنها غیر محددة المدة طبقا لنص المادة 

:تنص على ما یلي

.»كتابةالعقد مبرما لمدة غیر محدودة إلا إذا تنص على ذلك یعتبر«

لكن لظروف اجتماعیة ،برم عقد العمل كأصل عام في جمیع القوانین لمدة غیر محدودةی

كما هو الحال في الدول التي ترید التقلیل من البطالة أو اقتصادیة كما حاجة سد متطلبات معینة 

یتم اللجوء إلى استخدام ید عاملة لكن فقط ،اقتصادیة ظرفیة مثل زیادة الإنتاج لحاجة التصدیر

.لفترة مؤقتة

إلى وسیلة الاستثنائي وخوفا من تحویله اأن نظام العقود محددة المدة بالنظر إلى طابعه

ده بشروط إضافیة أخرى إلى جانب تلكیقام المشرع الجزائري بتقی،أساسیة في إبرام علاقات العمل

.القائمة بشأن عقود العمل غیر محددة المدة أساسا

:مجال اللجوء إلى التشغیل بعقود العمل محددة المدةتضییق-ثانيالفرع ال

مالكن غالبا ،والأصل دیمومة علاقة العملیعتبر عقد العمل محدد المدة عقد استثنائي

التشریعات لصاحب العمل بتحدید مدة العقد في حالات محددة قانونا وقد تضمنت تسمح 

2حالات یسمح فیها بتحدید مدة عقد العمل ثم أضافت المادة أربعة11–90من ق 12المادة 

وهيت حالا5حالة أخرى لتصبح 09/07/1996مؤرخ 21–96 رقم من أمر
)1(

:

:12/2المادة تنفیذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غیر متجددة – أولا

بل تتطلب مهارات متخصصة غیر ،هذه الأشغال لا تدخل ضمن النشاط العادي للمؤسسة

وبالتالي یتم الحصول على ید عاملة مؤهلة بواسطة إبرام عقود العمل ،متوفرة في عمال المؤسسة

عملیات تكوین فئة من العمال، أعمال ،رثال ذلك إدخال الإعلام الآلي في التسییم،محددة المدة

.الحساباتیة أو مراجعة بالبناء، الطلاء، أعداد خبرة حسا

:12/3عن عمله المادة استخلاف عامل مثبت في منصب تغییب–ثانیا

اب العامل لا لأن غی،أخر اكان یقصد أمر  نیبدو أن المشرع استخدم فكرة التغیب في حی

وإنما القصد هو حالات تعلیق ، یتطلب استخلاف العامل الدائم بموجب عقد عمل محدد المدة

:عناصر3إن عقد الاستخلاف یتضمن ،64عمل المنصوص علیها في المادة علاقة ال

یعني استخلاف عامل عین رسمیا لممارسة :أن یتعلق الأمر باستخلاف عامل مثبت-

.صب عمله في إطار عقد عمل غیر محدد المدةالمهام المنوط بمن

قانون العمل أنظر أیضا عبد السلام ذیب، 90-49بن صاري یاسین، عقد العمل محدد المدة، مرجع سابق، ص ص-1

.96-84مرجع سابق، ص ص ، ةالجزائري والتحولات الاقتصادی
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فالأمر مرتبط بتعلیق علاقة العمل طبقا للحالات :أن یكون العامل في حالة غیاب مؤقت-

فعلا لفترة مؤقتة طالت أم  احیث یكون العامل غائب،11–90انون رقم من ق64الواردة بالمادة 

أداء المؤسسة لنشاطها  ةمراریلكن من أجل ضمان است، ور المنصبغقصرت وهي مرتبطة بش

.بحیز المشرع اللجوء إلى استخلاف العامل

یلزم صاحب العمل أن یحتفظ بمنصب :أن یحتفظ صاحب العمل بالمنصب لصاحبه-

تعلیقلصاحب العمل التحجج بفقدان العامل لمنصب عمله أثناء فترة ولا یمكن العمل لصاحبه 

علاقة العمل
)1(

.

:12/4تقطع وریة ذات طابع مإجراء أشغال د–ثالثا

كأعمال الصیانة المتخصصة ،هذه الأشغال لیست دائمة لكنها تتكرر في فترات دوریة

رة خیأن ما یمیز هذه الحالة عن الحالة الأول أن هذه الأ،وشحن وتفریغ السفن الطائرات القطارات

دد في حین أنه في الحالة دة من الزمن ولا تتجمومستمرة في  ةالأشغال والخدمات تكون متواصلأن 

.بصفة متقاطعة في الزمندد، لكنهاتجتالثانیة الأشغال 

:12/5العمل أو أسباب موسمیه المادة تزاید-رابعا

90/11 رقم من القانون12بالرغم من أن المشرع الجزائري جاء بالفقرة الخامسة من المادة 

:لكنها تتضمن حالتین هما، على أساس أنها حالة واحدة

یجب أن یحمل تزاید العمل طابعا مؤقتا محددا لعبء عمل غیر عادي على :تزاید العمل

مثال ذلك ارتفاع نشاط محطة ،بالعدد الاعتیادي للعمالالزیادةمواجهةها یمكني لا تالمؤسسة ال

  .يارتفاع النشاط في المحلات التجاریة الكبرى أثناء الأعیاد والدخول المدرس،بنزین أثناء العطل

بأي مدة على هذا  هالتزاید أو ربط االمشرع على هذه الحالة دون إعطاء أي وصف لهذنص 

إذ لا یسمح لهم أدني ضمان لاستقرار علاقة العمل لذا یجب أن یرد في ،الشكل لا یخدم العمال

الفرنسية كما هو الحال في القانونبتالثاغیر أو  ةكون الزیادة مؤقتتالنص على أن 

یكرس عقد العمل الموسمي النموذج الأمثل لعقد :عمل محدد المدة لأسباب موسمیهإبرام عقد 

العمل محدد المدة، فالنشاط الموسمي هو الذي یتخذ دوریا وبصفة منتظمة ناتجة عن أسباب مناخیة 

الثمار أو في جني،كما في الزراعة والصناعات الغذائیة ولأسباب اجتماعیة كالمیدان السیاحي

لم یعرف القضاء الجزائري بدوره الأسباب الموسمیة، لكن ترى المحكمة العلیا بأنه الغذائیة،الصناعات 

إذا كان العامل قد وظف ولو لعدة مرات ولكن لفترات محددة تتناسب مثلا مع مواسم جني الخضر أو 

.12الفواكه بموجب عقد وتكون المدة متقاطعة في الزمن تستجیب لأحكام المادة 

الحقوق مذكرة الماجستیر، كلیة،عقد العمل محدد المدة في ظل الاصلاحات الاقتصادیة،بلمیهوب عبد الناصر-1

.17-15، ص ص 2003/2004جامعة مولود معمري، تیزیوزو، 
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، 06–82 رقم مشرع الجزائري المدة القصوى للموسم عكس ما كان علیه قانونلم یحدد ال

.أشهر8ن الموسم یمكن أن یدوم إف القانون الفرنسيفي أشهر أما 3تجاوز یكان الموسم لا حیث

:12/6أو أعمال ذات مدة محددة أو ذات طبیعیة مؤقتة المادة نشاطات-خامسا

التي 21-96 رقم المضافة بموجب أمر12المادة من 5تنص على هذه الحالة الفقرة 

جد أي نص في القانون الجزائري یحدد هذه نولا  ،تتعلق بالأعمال والنشاطات ذات طبیعیة محددة

النشاطات على خلاف المشرع الفرنسي حددها تحت عنوان عقود الاستخدام التي جرى العرف 

كاستغلال الغابات، تصلیح ،نجازهاعلى إبرام عقود محددة المدة بحكم طابعها المؤقت لا

البواخر، الترحیل، الفندق والمطاعم، الإنتاج الفتوغرافي، النشاطات المعلقة بالتحقیق، مراكز 

النزهة والعطل، إبداع وتخزین اللحوم، البناء والأشغال العمومیة، البحث العلمي الذي یتم إنجازه 

.في إطار اتفاق دولي

التي  اتبالرجوع إلى أسباب التعدیل نجد أن المشرع أراد إزالة العقبتجدر الإشارة إلیه أنهما

حیث كانت الحالات واردة على سبیل الحصر وذلك كان ،قبل التعدیل12كانت تطرحها المادة 

القطاعات من اللجوء إلى إبرام عقود محددة المدة نظرا لخصوصیات ض عبیحول دون تمكین 

الأربعةإلا أنها لا تدخل في الحالات ،تتمیز بالطابع المؤقتبعض القطاعات على الرغم من أنها

،1996وعلى هذا الأساس حاول المشرع تدارك الأمر من خلال تعدیل ،المنصوص علیها حصرا

ه من مرحلة تضیق لاقوذلك بانت،جدیدة في مجال التعاقد بموجب عقود محددة المدةبإضافة حالة

لأن حصرا قانونیا المبررة له عقود عن طریق حصر الحالات وع من الننطاق اللجوء إلى هذا ال

كون من النظام العام قصد الحد من تعسف أصحاب العمل في استخدامه إلى تإرادة المشرع أن 

.مرحلة أكثر مرونة
)1(

:محدد المدةانعقاد عقد العمل–ثالثالفرع ال

المدة هناك شروط تتعلق لعقود بالإضافة إلى الشروط القائمة بشأن عقود العمل غیر محددة 

.العمل محددة المدة وتتمثل أساسا في الشروط الآتیة

رضائي كما هو الحال لكي لاشفهو عقد  تهحمایة للعامل أو جب المشرع كتاب:الكتابة –أولا

إذ تنص ،غیر محدد المدة أن الكتابة تعد ركن أساسي في تكوین عقد محدد المدة،عقد العملفي 

.»كتابةالعقد مبرما لمدة غیر محددة إلا إذا نص على غیر ذلك یعتبر«11/1المادة 

:من نفس المادة2تضیف الفقرة 

.وفي حالة انعدام عقد عمل مكتوب یفترض أن یكون العلاقة العمل قائمة لمدة غیر محدودة

.85-83بن صاري یاسین، مرجع سابق، ص ص -1
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لى عقد فالكتابة شرطا لانعقاد العقد وفي حالة تخلفها یتحول عقد العمل المبرم لمدة محددة إ

.فالكتابة ضمانة أساسیة تحمیه من تعسف صاحب العمل،عمل مبرم لمدة غیر محدودة

الفرنسيأما المشرع ،البیانات التي یجب ذكرها في عقد العمل محدد المدة عنسكت المشرع 

ینص على بیانات إلزامیة منها اسم ومؤهلات العامل وفي حالة الاستخلاف اسم العامل المستخلف 

ب الذي كان یشغله وتعیین المنصب الذي سیشغله العامل الاتفاقیة الجماعیة المطبقة على والمنص

.العقد الأجر أو طریقة تحدیده

حد أقصى ولا حد أدنى لعقد العمل ولا عدد المرات التي لا المدة على  لمشرعا لم ینصو 

تقدیریة  ةضوع سلطولكل من مفتش العمل وقاضي المو د فیها لیصبح عقد غیر محدد المدة،یتجد

أن وسیلة علم العامل بالعقد هي و ،دة المقررة للعقد مع سبب تحدیدهفي النظر في مدى ملائمة الم

خاصة عند انعدام الكتابة وتتمثل هذه الحالة یعني عدم التوقیع بعد نهایته ،أن یوقع العقد بنفسه

.دید العقد المحدد المدةجت

:ع التسببتحدید مدة العقد والحالة م–ثانیا 

مكرر المضافة بمقتضى قانون 12و 11-90رقم من القانون 12بالرجوع إلى أحكام المادتین 

نجد أن ، نجد أن النص الأول یشیر إلى وجوب اسناد هذا العقد إلى إحدى الحالات21–96رقم 

العمل زمنیا مدة علاقةحددالمیتضمن العقدیشترط بموجب فقرته الأخیرة ضرورة أن الثاني النص 

  : على أنالفقرة الأخیرة12إذ تنص المادة وأسبابها،

.»المقررةیبین بدقة عقد العمل في جمیع هذه الحالات مدة علاقة العمل وأسباب المدة «

لعقد وأن مدة ا،لا بقیامهإلا یقوم العقد  و جعل المشرع من عنصر المدة ركن أساسيلقد 

م الذین یحددون المدة وللقاضي تقدیر ماإذا كانت بل أن الأطراف ه،غیر مقیدة بمدة محددة

فیهٍ متطابقة مع السبب المذكور 
)1(

.

:غیر القانونیة لإبرام عقود العمل محددة المدةالحالات-ثالثا

كالآتي وهيهناك حالات یمنع فیها اللجوء إلى إبرام عقد محدد المدة 
)2(

:

من البدیهي أن اللجوء إلى مثل :ائممنع إبرام عقود محددة المدة لأعمال ذات طابع د-1

نه في أي علاقة عمل أنها غیر ألأنه یبطل المبدأ الذي یفترض ،هذه الممارسات غیر قانوني

أن القانون الفرنسي یمنع اللجوء إلى إبرام عقود عمل محددة المدة لاستغلال ، كمامحددة المدة

.كاستنشاق مواد مضرة،العامل في أشغال ذات خطورة خاصة

.41-40بلمیهوب عبد الناصر، مرجع سابق، ص ص-1

.98-97، أنظر أیضاعبد السلام ذیب، مرجع سابقً، ص ص 101-91بن صاري یاسین، مرجع سابق، ص ص -2
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ة قالعمال إذا كان سبب تعلیق علا فالقانون استخلایمنع :ینباستخلاف المضر منع-2

أي تعیین یمنع«:02–90انون رقم من ق33كما هو واضح في نص المادة ،ناجما عن الإضراب

.»ینبالمضر للعمال عن طریق التوظیف أو غیره قصد استخلاف العمال 

حتى في حالة إثبات الطابع غیر القانوني لهذا نع،المهناك من یرى أنه یمكن أن یمتد هذا 

.الإضراب

انون رقممن ق69تنص المادة :التشغیل بعد تقلیص العمال لأسباب اقتصادیةمنع-3

على أي مستخدم قام بتقلیص عدد المستخدمین اللجوء إلى أماكن العمل یمنع«:على أنه90-11

.»بالتقلیصة المعینة المهنیسها إلى توظیفات جدیدة في الإصنافنف

غیر أن هذاع فیه التقلیص أي الوحدة المعینة، هذا المنع لا یمس إلا مكان العمل الذي وق

ویسمح باستعمال العقد ،أشهر6 ـحدد مدة المنع خلافا للقانون الفرنسي الذي یحددها بیالنص لم 

لم بالنسبة للمناصب التي محدد المدة حتى بعد التقلیص بالنسبة للأشغال المؤقتة والموسمیة و 

یشملها التقلیص بعد استیفاء شروط الحالة المعتمد علیها من ضمن الحالات المنصوص علیها 

.12بموجب المادة 

بل وضع ،ومن جهة أخرى لا یكفي إدراج ضمن العقد المؤقت مدة معینة بصفة عشوائیة

،المدة ویقصد من وراء ذلك ب هذهییتمثل في ضرورة تسب،المشرع قید إضافي على أطراف العقد

مدى تطابق المدة التي تم الاتفاق علیها بین المستخدم والعامل مع طبیعیة النشاط محل العقد 

.لمدةامحدد 

:تجدید عقد العمل محدد المدة–رابع الفرع ال

لكن استقر ،إلى موضوع التجدید سواء للسماح به أو لمنعه11-90 رقم لم یتطرق قانون

لا یجعل منه عقد  ذلكوإن ،راحة على إمكانیة تجدید عقد العمل أكثر من مرة واحدةالاجتهاد ص

.11-90 رقم قانونالمدة بمفهوم العمل غیر محدد 

التأكید على أنه یجب في كل مرة إرجاع موضوع التجدید إلى موضوع الحالات  نعیتلكن ی

أن یعتبر أنه یجب على الطرفین بمعنى .11-90رقم  انونقالمن 12الخمسة الواردة ضمن المادة 

ومن أجل نفس السبب ،أن الأمر یتعلق بعلاقة عمل جدیدة حتى وأن كانت مرتبطة بالعقد الأصلي

عقد من وإلا حل محله،فإن توفرت هذه الشروط قام العقد محدد المدة،ونفس المدة الأصلیة

.طبیعیة أخرى

غیب بسبب المرض لمدة شهر وبعد مثال ذلك إبرام عقد محدد المدة لاستخلاف عامل مت

كذلك  ،انتهاء المدة لا یأتي العامل الأصلي، عندئذ یبرم عقد جدید مع نفس العامل ولنفس السبب



57

المتعلقة بالاعمال غیر متجددة مبدئیا لا تقبل تجدید 12الشأن بالنسبة للحالة الأولى من المادة 

مراتة ن تجدید العقد وحتى لعدالعقد، لكن إذا انتهى العقد ولم ینتهي المشروع یمك
)1(

.

:استمرار العمل بعد أجل العقد–خامس الفرع ال

العمل محدد المدة دون تمدید مدته أو توقیعه إذا اسارت علاقة العمل بعد انتهاء أجل عقد

طبیعة العقد من عقد محدد المدة إلى عقد غیر محدد المدة بقوة  تمع سكوت صاحب العمل تحول

ترض في فتستمر بموجب عقد غیر مكتوب یعمل  ذلك أن علاقة  ،14و 11 بالمادة القانون عملا

:لیه اجتهاد المحكمة العلیا صراحة بذكر ما یليإذلك ما ذهب ، هذا العقد أنه غیر محدد المدة

حیث أنه من الثابت أن التجدید الضمني لعقد العمل محدد المدة دون تحریر عقد عمل أخر 

م ما یثبت انقطاع العامل عن العمل یجعل العقد غیر محدد المدة دیمل دون تقواستمرار علاقة الع

11–90 رقم انونقالمن 14للمادة قا طب
)2(

.

:المترتب على عدم مراعاة القانونالجزاء-سادسالفرع ال

یعتبر الجزاء المترتب على مخالفة أحكام عقود العمل محددة المدة بمثابة الأثر القانوني

.حمایة حقوق الأطراف من أي تعسف أو انحرافلمن النظام العام، جاءت  ةمر آقواعد لمخالفة 

مزدوجةطبیعیة بهذه الجزاءات تتسم
)3(

.

:المدنيالجزاء- أولا

یؤدي عدم احترام الشروط القانونیة لعقد العمل محدد المدة إلى إعادة تكییف العقد المحدد 

«:14حیث تنص المادة ،ترتب علیه من أثار قانونیةحدد المدة مع ما یمالمدة إلى عقد غیر 

عقد العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لما تنص علیه أحكام هذا القانون عقد عمل لمدة یعتبر

.»القانونغیر محدودة دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في 

:الجزائيالجزاء-ثانیا

:استعمال القانونن لضمان عدم التعسف في آلیتیجاء المشرع ب

.ة العملفتشیولة لجهاز مختتمثل في سلطة المراقبة الم:الآلیة الأولى

إعطاء الجهات القضائیة صلاحیة توقیع عقوبات جزائیة عند إبرام عقد محددة :الآلیة الثانیة

:ما یليعلى التي تنص 11-90 رقم مكرر من القانون146للقانون بموجب المادة  االمدة مخالف

.115مرجع سابق، ص ، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیةعبد السلام ذیب، -1

.119مرجع سابق، ص ، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیةعبد السلام ذیب، -2

.155-143للتوضیح أكثر أنظر بن صاري یاسین، مرجع سابق، ص ص -3
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على كل مخالفة لأحكام هذا القانون المتعلقة باللجوء إلى عقد العمل ذي المدة عاقبی«

مكرر من هذا 12و 12المحدودة خارج الحالات والشروط المنصوص علیها صراحة في المادتین 

.»المخالفاتدج حسب عدد 2000دج إلى  1000القانون بغرامة مالیة من 

:عملللالقانونیة المدة-ثانيالمطلب ال

تتولى الدولة وضع الأحكام والقیود المتعلقة بمدة العمل والعطل المختلفة عن طریق 

لأطراف علاقة العمل التي  ةترك بعض الجوانب التفضیلیتبینما ،والتنظیمیةانونیةقالالنصوص 

.تضعها وفقا لما یتلاءم مع طبیعیة النشاط المعنى

:تحدید المدة القانونیة للعمل–ولالفرع الأ 

في العمل تنفیذا  اهئیقصد بها تلك المدة أو الفترة الزمنیة المحددة التي یلتزم العامل بقضا

مدة العمل من الشروط العامة للعمل وهو ما دفع تعتبر ،هعملمهام والواجبات المرتبطة بمنصب لل

الدولة إلى التدخل من أجل فرض تنظیم قانوني لأوقات العمل عن طریق تحدید حد أقصى 

.ساعات العمل بما یحقق مصلحة العمل ومصلحة الطرفینل

لم تكن مدة العمل تخضع لأي تحدید قبل التدخل التشریعي للدولة في ظل تطبیق مبدأ 

ساعة 16و 12ضیة في العمل تتراوح ما بین قة في التعاقد حین كانت الساعات المدار الأ نسلطا

إلى تدخل لتنظیم هذا  ىال المستمر للعمال أدظغیر أن الن،في الیوم في بدایة الثورة الصناعیة

للعمل القانونیةالمدة أول قانون یحدد فرنسافي المجال سواء على الصعید الدولي والوطني صدر 

40لعمل ب ایحدد المدة 1936خر سنة آقانون  هقبتم أع1919ساعات في الیوم في سنة 8ب 

الأسبوعساعة في 35 ـساعة وهناك من یطالب ب39خفضت إلى ساعة ثم
)1(

.

بمقتضى 1975فقد صدر أول قانون یحدد المدة للعمل الأسبوعي سنة زائريجال فيأما 

1حیث حددت في نص المادة ،المتعلق بتحدید المدة القانونیة29/04/1975في  75/30الأمر 

1997ثم صدر في ساعة، 44دها ب فقد حد11–90 رقم أما قانون،ساعة أسبوعیا44منه 

11–90انون رقممن ق26إلى  22الذي ألغى المواد من 1997جانفي 11في  03-97 رقم الأمر

ساعة في الأسبوع تشمل جمیع قطاعات العمل باستثناء 40ـبالقانونیة للعمل هذا القانون حدد المدة 

ة قساعة في السنة موزعة خصوصیات المنظ1800ـحیث حددت العمل ب،ةیمرات الفلاحثالمست

یعیة النشاطوطب
)2(

.

1 - Veronique ROY, op.cit, p,40 .

.126-124أنظر أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ص -2
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:توزیع ساعات العمل–ثانيالفرع ال

03-97 رقم من الأمر2تنص المادة 
)1(

المدة القانونیة الأسبوعیة تحدد«:على ما یلي

.ساعة في ظروف العمل العادیة40 ـللعمل ب

.»الأقلأیام عمل على 5وتوزع هذه المدة على 

أیام كاملة على الأقل وتقوم 5 ـبمن الأمر 2/2فیما یخص توزیع العمل فلقد حددته المادة 

تنظیم یحدد«:3إذ تنص المادة ،ناسب مع طبیعیة نشاطهاتالمؤسسات باختیار التوزیع الذي ی

.»الاجتماعیةساعات العمل الأسبوعیة وتوزیعها عن طریق الاتفاقیات أو الاتفاقات 

المستمر بتوفیر فترة راحة للعمال وقد رخص هذا القانون للمؤسسات التي تعمل بنظام الدوام 

في مكان  ةوتعتبر نصف ساعة منها فترة عمل مقتضیمكان العمل لا تتجاوز ساعة واحدة، في 

هذا ویمكن استثناء تغیر مدة العمل سواء بالزیادة أو .)03-97رقم  من الأمر6المادة (العمل 

ب العمل التي تتمیز بفترات توقف حیث ترفع المدة المحددة قانونا بالنسبة لبعض مناص،النقصان

أو  )03-97رقم  الأمرمن 7المادة(رة یلأشغال الخطلعن العمل ویمكن أن تخفض بالنسبة 

.التي یترتب علیها بذل جهد عصبي وبدني شاق مثل عمل المناجمنشاطاتال

:اللیليالعمل- أولا

انونق 27المادة(صباحا 5لیلا والساعة 9یعتبر عملا لیلیا كل عمل ینفذ ما بین الساعة 

یمنع تشغیل العمال من كلا الجنس الذي 11–90من القانون رقم 28وطبقا للمادة ،)11–90 رقم

ملات في أعمال لیلیة إلا كما یمنع استخدام العا،سنة كاملة في كل عمل لیلى19یقل عمرهم عن 

:)11–90رقم  لقانونمن ا29المادة(بشروط 

.ل رخصا خاصة بذلكیمنح مفتش العم أن -

.ذلك طبیعیة النشاط وخصوصیات منصب العمل رأن یبر -

:التناوبيالعمل-ثانیا

مستخدم أن ینظم العمل على لل 11–90انون رقم من ق30یسمح المشرع ج بمقتضى المادة 

إذا اقتضت ذلك حاجات الإنتاج أو الخدمة مع وجوب منح ،أساس فرق متعاقبة أو عمل تناوبي

.للعاملتعویض 

القانون الفرنسي أما ي،النشاطات المقصودة بالعمل التناوبماهيزائريجالالمشرع لم یحدد 

المواد الغذائیة الموجهة للاستهلاك :ا بالعمل التناوبي أهمهایقطاعا أو نشاط معن15فقد حدد 

،طبیعیةمحلات الأزهار ال،بیع التبغمحلات ،محلات المشروبات،المطاعم،الفنادق،الفوري

.1997جانفي /12، صادر في 03قانونیة للعمل، ج ر عدد تعلق بالمدة الی، 1997جانفي 11مؤرخ في 03-97أمر رقم -1
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،الأخبارو  مؤسسات الجرائد،الحمامات،الصیدلیات،ین، دور المتقاعدالمستشفیات بجمیع أنواعها

  . لخا ...المعارض،مؤسسات العروض الفنیة

: يفالإضاالعمل-ثالثا

ساعة التي تحدد مدة 40 ـب97/03 رقم من الأمر2ن القاعدة الواردة في المادة م ءاستنا

في الأسبوع یجوز لصاحب أن یلجأ استثنائیا للساعات الإضافیة عند الضرورة ساعة40 ـالعمل ب

وعدد الساعات 1996جویلیة 9في  21–96 رقم المتممة بالأمر31طبقا للمادة ،الملحة

من المدة الأسبوعیة أي %20 ـالإضافیة التي یجوز لصاحب العمل زیادتها عند الضرورة تتمثل ب

كما یمكن لصاحب العمل أن یلجأ إلى ساعات إضافیة تفوق ،وعساعات في الأسب8بمعدل 

:ولكن في حالتین20%

.لاح الأضرار الناجمة عن الحوادثالوقوع أو إصوشیكةالوقایة من الحوادث ال-

ها في أضرار وفي هذه الحالة یعتانتهاء الأشغال التي یمكن أن یتسبب توفقها یحكم طب-

.علم إلزاما مفتش العمل المختص إقلیمایستشار وجوبا مثلوا العمال وی

ساعة في الیوم وذلك ما 12ن عولا یجوز لصاحب العمل أن یطلب ساعات إضافیة تزید 

تجاوز مدة العمل الیومي الفعلي في أي حال من تلا«03-97من الأمر رقم 7المادة تقضى به 

.»ساعة12الأحوال أثنى عشرة 

:احات المختلفةالعطل والعطل والر –ثالثالفرع ال

لقد أدى الاهتمام تشریعات العمل المقارنة الحدیثة بالجوانب الاجتماعیة والصحیة للعمال 

رات الراحة المتنوعة وهيفتتعلق بتتعزیز مجموعة من الأحكام والنصوص إلى 
)1(

:

:العطلة الأسبوعیة – أولا

ة للتمتع بالراحة یوم الجمع11-90انون رقم من ق33لقد اعتمد المشرع في المادة 

إذ ترد علیه بعض الاستثناءات تجیز تأجیل یوم ،الأسبوعیة كمبدأ عام بالنسبة لجمیع العمال

بعض ل یسمححیث،الراحة إلى یوم أخر في حالة العمل التناوبي أو في بعض المصالح

.بهذا النظام نظرا لطبیعیة نشاطها الخاصلعمل االمؤسسات 

:یة والوطنیةعطل الأعیاد الدین–ثانیا

حق الاستفادة من أیام راحة مدفوعة الأجر في 11–90انون رقمق 34أقرت المادة 

مناسبات الأعیاد تحدد عن طریق التنظیم وتشمل جمیع قطاعات العمل والعمال بعض النظر عن 

للتوضیح أكثر أنظر أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ص -1

127-133.
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عید المولد عید الأضحى، ،ومن أمثلة العطل الدینیة والوطنیة عید الفطر، طبیعیة علاقة عملهم

.أول نوفمبر،عید الاستقلال، عاشوراء،النبوي الشریف

غیر أنه بالنظر للطبیعیة الخاصة لبعض مناصب العمل التي تعمل بنظام الدوام المستمر 

فقد أجازت تشریعات العمل الاستمرار في العمل في ،عن العمل أو انقطاعه قفولا تسمح بالتو 

حیث تنص في أیام أخرى أو مضاعفة الأجر،زات هذه الحالة مع إمكانیة التعویض بمنح إجا

.11–90انون رقممن ق36المادة 

غل في یوم الراحة القانونیة التمتع براحة تعویض مماثلة لها ویتمتع تللعامل الذي یشیحق«

.»بالحق في زیادة ساعات إضافیة طبقا هذا القانون

:العطلة السنویة–ثالثا

،1936وأول اتفاقیة أبرمت بهذا الشأن كان في 1907منذا في هبدأ العمال یطالبون ب

11-90رقم  قانونمن 39 ادةمالفي ویة المدفوعة الأجر سنمبدأ العطل الزائريجالواعتمد المشرع 

یوم عمل 24 أي ،عملیومین ونصف لكل شهر 2ویة على أساسسنویتم حساب فترة العطلة ال

ویمكن )11-90 رقم من قانون41المادة (دة یوما لكل سنة عطلة واح30تتعدىدون أن  فعلي

بالنسبة للعمال في المناطق  ةأیام عن سنة العمل الواحد10منح عطلة إضافیة لا تقل عن 

-90 رقم قانونمن42 ادةمال(الصحراویة على أن تتولى الاتفاقیات الجماعیة تحدید هذه العطلة 

11(.

لعطلة إلى غایة لویلیة من السنة الماضیة یخ أول جوتحسب فترتها المرجعیة ابتداء من تار 

(التشغیلابتداء من تاریخ  دكما تحسب الفترة المرجعیة للعمال الجد،جوان من سنة العطلة30

.)11-90 رقم من قانون40المادة

یوما عمل في الشهر الأول من تشغلیه فهي تعادل شهر 15وإذا عمل العامل مدة تتعدى 

44المادة)الأجرنویة المدفوعة سشهرا كاملا لتحدید مدة العطلة الفهي تحسب كأنه عمل ،عمل

.)1996جویلیة 9في  21–96 رقم الأمرمن

یجوز لصاحب العمل أن یستدعي على العامل الموجود في عطلة لضرورة ملحة تقتضیها 

في حین لا یجوز للعامل تعلیق علاقة العمل ولا،)11–90 رقم من قانون48المادة)الخدمة

نویة سلكن یمكن توقیف العطلة ال، )11-90 رقم من قانون49المادة)نویةسالإنهائها أثناء العطلة 

قانون من48المادة(الخدمة باستدعاء العامل من طرف صاحب العمل لضرورة ملحة تقتضیها 

.)11-90رقم 

لعطلة المرضیة ستفادة من اللانویة بسبب المرض سللعامل أن یوقف العطلة الیمكن بالمقابل 

من 50المادة بمقتضى قانون الجزائري إن هذه المسالة التي فصل فیها ال، ة عنهاترتبوالحقوق الم
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محكمة هاد تجااستقر والمحاكم ثم الفرنسیةأثارت جدالا بین وزارة العمل،)11-90قانون رقم 

.لا یمكن تمدیدهاوبالتالي،هافنویة لا یوقسعلى أن المرض أثناء العطلة الالفرنسي النقض

نویة وتجزئتها بموجب اتفاقیة جماعیة أو باستشارة ممثلي سبرنامج العطل الیحدد المستخدم 

الذي یحددها في الفترة ما بین شهر القانون الفرنسيإذا لم یحدد القانون مدة معینة خلاف ،العمال

.ماي وأكتوبر من كل سنة

.11–90رقم  قانونمن 46كما تنص المادة 

:ویة ما یأتيسعتبر فترات عمل لتحدید مدة العطلة النت

.فترات العمل المؤدي

.نویةسفترات العطل ال

  .مستخدفترات الغیابات المدفوعة الأجر أو التي یرخص بها الم

.المواد المذكورة أعلاه فيفترات الراحة القانونیة المنصوص علیها 

.ملفترات الغیابات بسبب الأمومة والمرض وحوادث الع

.فترات البقاء في الجیش أو إعادة التجنید

الحق في دفع أكثر  دول العطلة المرضیة الطویلة الأمطتن ولا یجوز بأي حال من الأحوال أ

.كن مدة العطلة المرضیةتمن مرتین في شهر واحد عطلة سنویة مهما 

:الغیابات–رابعالفرع ال

یمكن للعامل الاستفادة من بعض الغیابات أو العطل قا للأحكام والقواعد التنظیمیة الساریة فو 

الأجرما هو مدفوع الأجر ومنها ما یعتبر إجازات أو غیابات الثانیة غیر مدفوعة ،منها
)1(

.

:غیابات مدفوعة الأجر – أولا

القاعدة العامة أن العامل لا یمكنه أن یتقاضى أجر فترة لم یعمل فیها مهما كانت وضعیة 

.)11-90من قانون رقم 53المادة) يلملسافي الترتیب 

إذا علم المستخدم بذلك وهذه ،جرالألكن یمكن للعامل أن یتغیب عن العمل دون فقدان 

   :وهي11–90من قانون رقم54الغیابات محددة بمقتضى المادة 

ي أو یمثل المستخدمین حسب المدة التي حددتها الأحكام بل نقایتمثبتأدیة مهام مرتبطة -

.لقانونیة والتعاقدیةا

المهني أو الثقافي التي یسمح بها المستخدم والمشاركة في امتحانات  نویكمتابعة دورات الت-

).في هذه الحالات لا بد من تقدیم تبریر مسبقا(أكادیمیة أو مهنیة 

نظر أیضا أ.134-132أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ص -1

153-152ص ص ،مرجع سابق، الوجیز في شرح قانون العملهدفي بشیر، 
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العامل أو أحد  زواجفي  تمثلتالخاصة لدى العامل و  ثحالة وقوع المناسبات أو الحواد-

من الدرجة  يواشلحع أو افرو والأزیادة مولود لدیه أو وقوع حالة وفاة لأحد أصول العامل  فروعه أو

3العامل وعطلة العامل في هذه الحالات ابنوفاة زوج العامل أو ختان ه الأولى للعامل أو لزوج

).حقاولادة أو الوفاة یكون التبریر لاغیر أنه في حالة ال(أیام كاملة مدفوعة الأجر 

.تأدیة العامل لفریضة الحج مرة واحدة خلال حیاته المهنیةحالة-

.حالة عطلة الأمومة أو الإجازة التي تمنح للمرأة العاملة للحمل والوضع وتبعاته-

:الغیابات غیر مدفوعة الأجرة–ثانیا

إضافة للغیابات المدفوعة الأجر یمكن أن یستفید العامل من غیابات خاصة غیر مدفوعة 

للتوقف مؤقتا عن تنفیذ العمل كالمشاركة في دورة ریاضیة  هذلك لأسباب عدیدة قد تضطر و  ،الأجر

للسلطة التقدیریة لصاحب العمل حسب الشروط المحددة في النظام الجزائريوأخضعها المشرع 

المستخدم أن یمنح رخص خاصة یمكن« أنعلى  تنصالتي56الداخلي وذلك ما أكدته المادة 

شروط المحددة مدفوعة الأجر إلى العمال الذي لهم حاجة ماسة للتغیب حسب التغیر خاصة غیر 

.»في النظام الداخلي

:الأحكام الخاصة بالأجور والتعویضات المختلفة–المطلب الثالث 

جوهریا في عقد العمل فهو یعد من أهم  اعد عنصر یرنا أن عنصر الأجر شسبق وأن أ

الأمر الذي جعل ،ام العامل ومحل إلتزام صاحب العملوهو بذلك سبب إلز المستخدمإلزامات

:سیتضح ذلك من خلال ما یليكما،ل أحكام وقواعد النظام العامیالقواعد المتعلقة به من قب

:تعریف الأجر–ول الفرع الأ 

المالي یدفع للعامل مقابل العمل الذي قدمه المقابل«:ویمكن تعریف الأجر على أنه

»العمللصاحب 
)1(

أجر أو مرتب أساسي أو أدني وكل الإمتیازاتكل«:الفرنسي الأجر بأنهالمشرع عرف 

والملحقات المدفوعة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة نقد أو عینا من جانب صاحب العمل إلى

»العامل
)2(

.

العدید من ،یضم إلى جانب الأجر مقابل العملالأجروحسب تشریعات العمل الحدیثة أصبح

ما هذا  .یضات والمكافآت العینیة والنقدیة وبعض الامتیازات الملحقة مثل السكن والنقل والإطعامالتعو 

81، إذا اعتبر جمیع العناصر السابقة تدخل في تكوین الأجر طبقا للمادة أخذ به المشرع الجزائري

.1994أفریل11المؤرخ في 03–94مكرر مضافة بالمرسوم التشریعي رقم 87و

.65أنظر أحمیة سلیمان، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص-1

.212، صسابقمرجع أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، نقلا عن-2
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:الأجرمكونات-نيثاالفرع ال

لأجر یتضح لنا أنه یتكون من عناصر ثابتة وأخرى متغیرة، لانطلاقا من التعریف السابق 

ویمكن تلاف الوضع الاجتماعي والاقتصاديحسب اخ،یختلف تركیبها وتصنیفها من دولة لأخرى

یليلأحكام التشریع الجزائري كما  اتناولها وفق
)1(

:

:من العناصر الآتیةالثابتالأجریتكون :الأجر الثابت –أولا

دي أو المباشر وهو الأجر المطابق للعمل عاالقویطلق علیه أیضا الأجر :أجر المنصب–1

د هذا الأخیر لكافة مجالات حدأو لمهام المنصب ولا یجب أن یقل عن الحد الأدنى المضمون، ویت

الاعتبار جمیع العوامل المالیة العمل عن طریق السلطة العامة بمقتضى نصوص تنظیمیة أخذا بعین

.المعدل والمتمم11–90رقم  من قانون87ولقد نصت علیه المادة ،والاقتصادیة للبلاد

لیة التي تتحدد بدورها وفقا لعوامل منصب العمل لادستویتحدد عموما عن طریق أرقام ا

ن الأجر إبالتالي فحیث یوضع لكل منصب عمل رقم استدلالي یقابله قیمة مالیة معینة و ،المعني

:الأساسي یمكن حسابه بالطریقة التالیة

.الاستدلالیةالقیمة المالیة للنقطةXالرقم الاستدلالي =الأجر الأساسي 

لأولى من المرسوم المادة ا.)2(علیهیقل عن الحد الأدنى المضمون ولقد نصت  ألابشرط 

40لمدة عمل  فقو مدنى المضمون الالأجر الوطني الأیحدد«:كما یلي416–09الرئاسي رقم 

.)3(»دینارساعة بخمسة عشر ألف 

هو الحد الأدنى للأجر المطبق على كافة العمال وكافة :المضمون يجر الأدنى الوطنالأ

وإما وفق اتفاقات ،القطاعات والذي یتم تحدیده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظیمیة

من الأدنى الحدرفع م ت نیح،2009ذي جرى سنة جماعیة وطنیة أو قطاعیة على النحو ال

م أثناء انعقاد لقاء الثلاثیة ثم توذلك بمقتضى إتفاق 2010ابتداء من 15000إلى  12000

2011بمقتضى إتفاق الثلاثیة في نهایة سبتمبر 2012ابتداء من بدایة جانفي 18000
)4(

.

.20000لى سیرتفع إوصرح الرئیس تبون بأن الأجر الأدنى المضمون 

:أن الأجرنستخلص 11–90رقم من قانون 80من خلال المادة 

.2020لسنة الدستور الجزائريالتعدیلعلیه حتىنص حق -

.68أحمیة سلیمان، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص-1

.135، صمرجع سابق، الوجیز في شرح قانون العملهدفي بشیر، -2

، 75المضمون، ج ر عدد ، یحدد الأجر الوطني الأدنى 2009دیسمبر16مؤرخ في 416–09مرسوم رئاسي رقم -3

.2009دیسمبر20صادر في 

.68أنظر أحمیة سلیمان، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص-4
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.یكون مقابل أداء عمل وهي فكرة مشتركة في جمیع التشریعات-

على أنه هو 21یكون في شكل مرتب أو دخل والمرتب عرفه المشرع الجزائري في المادة -

لیه جمیع التعویضات الثابتة والمتغیرة، أما الدخل حدده إجر الأساسي المرتبط بالمنصب یضاف الأ

  .ةوأنه یكون دائما مرتبط بالمردودی11–90 رقم من قانون82في المادة 

تناسب ونتائج العمل وبالمقارنة مع التشریعات الاخرى نجد مثلا التشریع الأردني اعتبر ی-

أو عینا ویشتمل  االعمل الأردني أنه مقابل أداء عمل ویكون إما نقدنونن قام2الأجر في المادة 

المشرع أماالأجر الأساسي بالإضافة للملحقات المتعلقة به ویستحق في زمان ومكان معین على

.دد مكان وزمان دفع الأجرحالجزائري نص على أن الأجر یكون دائما نقدا ولم وی

:لمنصبالملحقات المتممة لأجر ا–2

تشمل مجموعة من التعویضات المرتبطة بمنصب العمل والتي تفرضها طبیعیة العمل 

11–90رقم  انونق 81/2وتتكون وفقا للمادة 
)1(

.

یعوض العامل عن الخبرة المكتسبة في العمل بواسطة الترقیة ):الأقدمیة(تعویض الخبرة -أ

.حسب فترة معینة أو منصب إلى آخر، من درجة إلى أخرى

ت الخاصة لمنصب العمل المتمثلة في ضغوطایمثل التعویض عن ال:تعویض الضرر-ب

م یحتمما ،ة عنهتجانفي العمل والضغوط البدنیة والفكریة التي یفرضها والمخاطر البذولالجهد الم

كما ،ضرورة التكفل بحمایة العامل من هذه المخاطر أو التعویض عن الأضرار الناتجة عن العمل

.تفاقیات الجماعیة بمعالجة وتحدید هذه التعویضاتألزم الا

عمل یقع في منطقة لهو التعویض الذي یتقرر للعامل حین مزاولته :المنطقةتعویض-جـ 

جغرافیة تتمیز بصفات مناخیة صعبة أو في قطاع تحظى بالأولویة في البرنامج الاقتصادي 

.الجماعیة هي التي تحدد كیفیة التعویض اتوالاتفاقی ككما هو الشأن بالنسبة لسوناطرا،للدولة

، هي المنح والتعویضات التي تمنح للعامل في شكل مبالغ مالیة:العائلیةالتعویضات-د

  .دشن الر سحسب عدد الأبناء الذي هم تحت كفالته إلى غایة بلوغ 

):التكمیلي(الأجر المتغیر –ثانیا

حسب ،العوامل والشروط المتغیرةبعض لعامل مرتبطة بلهي مجموعة من المكافآت المقررة 

یليالظروف والحالات والخاصة وتتمثل هذه العناصر فیما 
)2(

:

أنظر أیضا هدفي بشیر،.280مرجع سابق، ص، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیةعبد السلام ذیب، -1

125-124سابق، ص ص،مرجع، العملالوجیز في شرح قانون 

أنظر أیضا هدفي 287-283مرجع سابق، ص ص ، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیةالسلام ذیب، عبد -2

.127-125مرجع سابق، ص ص، الوجیز في شرح قانون العملبشیر، 
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هي تعویضات مقررة للعمال الذي یمارسون نشاطهم في غیر :لتناوبياتعویض العمل -1

.الأوقات المعتادة أي الذي یعملون بالتناوب

ي عن المدة فلقیام بعمل إضاهو التعویض الذي یمنح نتیجة ا: يفتعویض العمل الإضا-2

بالمائة عن 50ویحسب تعویض الساعات الإضافیة على أساس زیادة لا تقل عن ،للعملالقانونیة 

.الأجرالعادي للساعة

یشمل تعویض عن العمل في اللیلي ذات الظروف الخاصة :تعویض العمل اللیلي-3

ي أو فكما هو الحال بالنسبة للعمل الإضا،والمختلفة ویمكن تقدیره بمقتضى الاتفاقیات الجماعیة

.بصفة فردیة بین العامل وصاحب العمل

تشمل التعویض عن المهام التي یقوم بها العامل خارج :تعویض المصاریف الخاصة-4

ما قبل القیام إتحملها بتطلب تكالیف ونفقات خاصة یلزم صاحب العمل تالتي ،أماكن العمل

تسدد«:حیث نصت على أنه، 11–90من 83ها المادة قرتوقد أ ،منهابالمهام أو بعد الإنتهاء 

المصاریف حسب تبعات خاصة یفرضها المستخدم على العامل مهام مأمورة استعمال السیارة 

.»مماثلةالشخصیة لأداء خدمة وتبعات 

للعامل نتیجة مجهوده الفردي أو نحهي مكافآت نقدیة تم:الحوافز والمكافآت المختلفة-5

وهي نفقات تقع على عائق صاحب العمل ،في سبیل تحسین مردودیة المكافآت العینیةالجماعي

.والنقل وغیرهامصاریف الإیجاركتوفیر السكن الوظیفي أو تسدید ،لحساب العامل

:ووسائل تحدید الأجر طرق- ثالثالفرع ال

رق تحدید اللأجر ثم وسائل تحدید اللأجرلطهناسیتم التعرض

:دید الأجرطرق تح – اولا

التالیةلطرق ل ایقوم أساس تحدید الأجر وفق
)1(

:

تعتمد هذه الطریقة على معیار المدة لتحدید مقدار الأجر :طریقة الدفع حسب المدة–1

المردود بحیث یتقاضى العامل أجره دون الأخذ ،الشهربالساعة أو الیوم أوالأسبوع أو وتحسب المدة

تم دفع الأجر بحلول أجله یمصلحة العامل حیث ق،طریقة تحقالفردي أو الجماعي للعمل وهي 

.عملهالمعتاد دون النظر إلى نتاج

.218-215أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ص -1
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یتم تقدیر الأجر وفقا لكمیة الإنتاج أو المردود :طریقة الدفع حسب الإنتاج أو القطعة–2

المتحصل علیه وتحقق هذه الطریقة مصلحة صاحب العمل لكونها تحافظ على المستوى المرتفع 

.نتاجللإ

یحسب  ثحی:اعتمدت التشریعات الحدیثة الطریقتین لتقدیر الأجر:المزدوجالمعیار-3

بینما تقدر مكافآت ،الأجر الأساسي أو الثابت مع بعض التعویضات المرتبطة وفقا لطریقة الزمن

اما إذا أصبحت المكافآت التشجیعیة تمثل نظالثانیة،المردود الفردي أو الجماعي وفقا للطریقة 

خل لهم یمكنهم من الحصول على دذلك ضماناللعمال للتحسین المستمر للإنتاج وفي یایز فتح

.إضافي یتناسب مع نتائج العمل

مبدأینیقوم تحدید الأجر على :وسائل تحدید الأجر–ثانیا
)1(

:

تدخل الدولة عن طریق الأجهزة المختصة ت:تحدید الأجر بواسطة النصوص التنظیمیة–1

زائري جالاعتمد المشرع ،القوانین والنظم المحددة لأجور العمال في مختلف قطاعات العملبوضع

غیر أن مبدأ التحدید المركزي ساسي العام للعامل، انون الأقالعلى هذا الأسلوب لتحدید الأجور في 

.للأجور عرف تراجعا كبیرا

تم تحدید الأجر أما في إطار طبقا لهذا الأسلوب ی:مبدأ تحدید الأجر عن طریق التفاوض–2

مع احترام بهحول الأجر الأساسي ومختلف التعویضات الملحقة فاوضعقد العمل الفردي وذلك بالت

وقد اعترف المشرع .ما عن طریق الاتفاقیات الجماعیة للعملإ و  ،الحد الأدنى الوطن المضمون للأجر

ویمثل 120حول تحدید الأجورفي نص المادة  ضو افة مبدأ التیبفعالملعال لاقاتع انونفي ق زائريجال

.هذا الاتجاه في تحدید الأجور الأسلوب العملي الذي یستجیب للظروف والمغیرات الاقتصادیة والمالیة

:الأجرحمایة-رابعالفرع ال

إضافة للحد الأدنى الوطني المضمون للأجر تقررت بعض المبادئ لحمایة الأجر وتتمثل 

يیلهذه المبادئ فیما 
)2(

:

:امتیاز الأجور عن بقیة الدیونمبدأ- أولا

هذا المبدأ حق امتیاز وأسبقیة أجور العمال والتعویضات المرتبطة بها عن بقیة عن یترتب 

مهما كانت طبیعتها مدنیة أو تجاریة كالضرائب ،الدیون الأخرى المترتبة على صاحب العمل

.11-90 رقم انونقالمن 89المادة قد أكد هذا المبدأ والرسوم والدیون الخزینة العامة في المادة و 

:عدم قابلیة الحجز على الأجورمبدأ-ثانیا

.229-219، ص ص سهالمرجع نف-1

.133-130مرجع سابق، ص ص ، الوجیز في شرح قانون العملهدفي بشیر، -2
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إن الأجور المخصصة للعمال في المیزانیة لا یمكن الحجز علیها من طرف دائن 

 « :أن ىعل تنصالتي11–90انون رقم من ق90وهو ما أشارت إلیه المادة ،صاحب العمل

على الأجور المترتبة على المستخدم كما لا یمكن حجزها أو اقتطاعها لا یمكن الاعتراض

.» هانحقو یستمهما كان السبب حتى لا یتضرر العمال الذین 

من 22المادة(ه ثتشریع العمل اللجوء إلى القضاء لرفع الاعتراض على حدو  زوقد أجا

).ت الفردیةعاانز ال ةیتسو المعلق 04-90رقم  انونقال

:بطلان التنازل عن الأجرمبدأ-ثالثا

قررت حمایة الأجر من خلال بطلان كل تنازل من جانب العامل عن أجره أو جزء 

عقد العمل یرد  في منه كل حكم136حیث اعتبرت المادة ، منه سواء برضاه أو دون رضاه

مخالفا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة باطلا وعدیم الأثر ومن بین هذه الأحكام وجوب دفع

منه وقد قررت بعض 88 ادةمالالأجر بإتنظام عقد حلول أجله من طرف صاحب العمل 

:القواعد التدابیر الأخرى تتعلق بكیفیة دفع الأجر وتتمثل في

دم ضمان المساواة في الأجور بین العمالخیجب على كل مست:مبدأ المساواة في الأجور-

.11-90من قانون رقم 84المادة ي تمییزألكل عمل مساوي القیمة بدون 

على إلزامیة 11–90انون رقمقمن 85حیث تنص المادة :قاعدة الدفع النقدي للأجر-

سواء بكمیة من النقود ،ودفعة بوسائل نقدیة وفقا لما یقتضیه الحال ةتقدیر بعبارات نقدیة مخصص

اب المعنى عند وذلك بتحویل مبلغ الأجر لحس،السائلة أو عن طریق الصكوك البریدیة والبنكیة

.حلول أجل الدفع

بانتظام وبصفة  هیقتضي طبیعیة الأجر للأجر دفع:قاعدة الدفع في الزمان والمكان العادي-

.دوریة واستبعاد كل الظروف والعوامل التي من شأنها تعریض الأجر للضیاع

ن عدها صاحب العمل ویسلمها للعامل وتضمیهي الوثیقة التي :قاعدة تسلیم قیمة الأجر-

وتسمح هذه الوثیقة المسلمة ،بصفة خاصة البیانات التفصیلیة لعناصر الأجر الثابتة المتغیرة

للعامل التحقق من صحة البیانات التفصیلیة لعناصر الأجر ومطابقتها للمبلغ المالي المدفوع وهو 

م قسیمة مخالفة الأحكام الخاصة بتسلی ىلعجزاءات مالیة 148إذ رتبت المادة ، ما أكده المشرع

الأجر
)1(

.

.266-250أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ص -1
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:علاقة العملسریان-المبحث الرابع 

تلفة التي تمر بها خوضاع المیقصد بسریان علاقة العمل متابعة التطورات والحالات والأ

مما یشكل ،علاقته بصاحب العملمنذ تعیینه في منصب عمله إلى انتهاء،الحیاة المهنیة للعامل

.نهعلى النحو الذي سنبیما خاصا بهظان

:التجریبیةالمرحلة-لمطلب الأولا

قصد التأكد ،هي المرحلة التي یوضع فیها العامل الجدید تحت الملاحظة في فترة تدریبیة

وهي فرصة للعامل نفسه لإثبات ،من مدى كفاءته وقدراته واستعداده للقیام بالعمل الموكل إلیه

هلها ئمتمهارته وفرصة للإطلاع عن ظروف العمل ومدى ملا
)1(

.

:التجربةمدة-ولالفرع الأ 

على أنه یمكن أن یخضع العامل الجدید توظیفه لمدة تجریبیة لا 11–90قانون رقم یقضي 

حیث ،أشهر لمنصب ذات تأهیل عالي12كما یمكن أن ترفع هذه المدة إلى ، أشهر6تتعدى 

أشهر كما 06 تتعدى أن یخضع العامل الجدید توظیفه لمدة تجریبیة لایمكن«:18تنص المادة 

.أشهر لمناصب العمل ذات التأهیل العالي12یمكن أن ترفع هذه المدة إلى 

دد المدة التجریبیة لكل فئة من فئات العمال أو لمجموع العمال عن طریق التفاوض تحو 

.»الجماعي

وتحدد المدة التجریبیة لكل فئة من فئات العمل أو المجموع العمال عن طریق التفاوض 

والفرق الموجود بین التشریع الجدید ،من نفس القانون120/8جماعي وهذا ما تؤكده المادة ال

بق هو أن فترة التجربة لم تصبح إجباریة وأن تحدید مدتها یخضع للتفاوض داخل حدود اوالس

.قصوى یحددها القانون

:العامل أثناء التجربةوضعیة-ثانيالفرع ال

العامل خلال المدة التجریبیة بنفس الحقوق التي یتمتع بها  عیتمت«:من أنه19تنص المادة 

لون مناصب عمل مماثلة ویخضع لنفس الواجبات وتؤخذ في عین الاعتبار في غالعمال الذین یش

.»التجریبیةعندما تثبت في منصبه أثر انتهاء الفترة حساب الأقدمیة لدى لهیئة المستخدمة 

دة التجریبیة بنفس الحقوق التي یتمتع بها العمال الذین العامل یتمتع خلال الم نیعني ذلك أ

غیر أنه لا یستفید من بعض الحقوق ، یشغلون مناصب عمل مماثلة ویخضع لنفس الواجبات

.ستداعلوحدهم كالانتداب والإلحاق والإحالة على الا نثبتیوالمراكز الممنوحة للعمال الم

.80ص أحمیة سلیمان، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، -1
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یة العامل عند ترسیمه أي أنها تدخل ضمنن فترة التجربة تحسب في أقدمفإومن جهة أخرى 

.مساره المهني

:علاقة العمل أثناء الفترة التجریبیةفسخ-ثالثالفرع ال

لأحد الطرفین أن یفسخ في أي وقت علاقة یجوز«:أنهالتي تنص على من 20طبقا المادة 

.»مسبقالعمل خلال المدة التجریبیة دون تعویض ومن غیر إشعار 

المادة أن القانون یمنح لطرفي العقد سلطة مطلقة في إنهاء العقد خلال مدة یتبین من هذه 

ولایعتبر یكون ذلك بدون إعطاء أي مبرر وبدون تعویض من قبل صاحب العمل، التجربة

.وإنهاء العقد ولا یتطلب أنه شكلیة معینة ةتقالسالعامل فلا یعتبر ابه رداوإذا ب،تسریحا

:والترقیةثبیت أو الترسیمالتمرحلة-المطلب الثاني

الترقیةیمر العامل في حیاته المهنیة بمرحلة التثبیت ثم مرحلة 
)1(

.

:التثبیت أو الترسیممرحلة-ولالأ الفرع 

لأن عقد العمل في هذه المرحلة لا یكون ،تعتبر فترة التجربة فترة تمهیدیة للتعاقد النهائي

فبعد نهایة مدة التجربة بنتیجة إیجابیة یتم تثبت .جریبیةنهائیا بل مرتبط ومشروط بنتائج الفترة الت

ع بكل المؤهلات العلمیة والعملیة لیتحول تمیتالعامل في المنصب الذي تدرب فیه على أساس أنه 

لیصبح العامل بعد ذلك یتمتع بكافة الحقوق كما ،عقد العمل الذي كان مؤقتا إلى عقد نهائي

فلا یمكنه تعدیله أو إنهائه ،رادي من طرف صاحب العملیصبح العقد محصنا من أي عمل انف

من 63كما تنص على ذلك المادة ،إلا ضمن الإجراءات الأحكام المعمول بها في هذا المجال

.11–90قانون رقم 

في منصب عمل أقل درجة ومستوى یعین وعندما یثبت العامل عدم قدرته أثناء فترة التجربة 

یهذلك بعد فترة تجریبیة في المنصب أو بدونها وفق ما تنص علسواء كان،من المنصب الأول

.النصوص التنظیمیة والاتفاقیات الجماعیة المعمول بها في القطاع

من توظیف العامل هو قیام هذا الأخیر بصفة فعلیة ودائمة وبإنجاز هدف صاحب العمل  إن

ضعیة العادیة أو الطبیعیة لأیة الو هي ول على الأجر حصمقابل حقه في الو  الأعمال المطلوبة منه

.یةقومن بین الحقوق التي تترتب للعامل في هذه الوضعیة حق التر علاقة عمل 

:الترقیةحق-ثانيالفرع ال

.81أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -1
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هي الجزاء المعنوي والمادي على إثبات الكفاءة والقدرة على اتفاق العمل عن طریق رفع 

فإن  11-90من القانون رقم 61المادة وحسب.درجة إلى درجة أعلىمن المستوى المهني للعامل 

.سین الأجر أو بتغیر المنصب نفسهنفس المنصب بتحالترقیة تكون إما في

الترقیة الأولى تكون حسب الأقدمیة في المنصب التي تترتب عنها زیادة في الدرجة داخل 

أكثر أما الترقیة الثانیة فتكون من المنصب الأصلي إلى منصب أعلى منه درجة و ،الصنف

ت فصل التحصیل على شهادابمسؤولیة اعتماد على الكفاءات المكتسبة من خلال الممارسة أو 

.تمنح الحق ممارسة وظائف معینة

:علاقة العملأو وقف  تعلیق-ثالثالمطلب ال

قانون العمل للعامل الحق في التوقف عن ممارسة عمله دون أن یتسبب ذلك في إنهاء یمنح 

یعرف بحالات توقیف أو تحمید علاقة العمل وتختلف هذه الحالات محددة علاقة العمل وهو ما 

:علاقة العمل قانونا للأسباب التالیةتعلق«:یليالتي تنص على ما64في المادة 

إتفاق الطرفین المتبادل عطلة مرضیة أو ما یماثلها كذلك التي تنص علیها التشریع والتنظیم 

.المتعلقین بالضمان الاجتماعي

.داء التزامات الخدمة الوطنیة غیر أن الإبقاء ضمن قوات الاحتیاط أو التدریب في إطارهاأ

.ممارسة مهمة انتخابیة عمومیة

حرمان العامل من الحریة ما لم یصدر ضده حكم قضائي صدور قرار تأدبي یعلق ممارسة 

.الوظیفة

.ممارسة حق الإضراب

.»أجرعطلة دون 

:أو وقف علا قة العملحالات تعلیق–ول الفرع الأ 

كالآتيت وفق علاقة العمل محددة أن حالا90/11قانون من64المادة حسب یتبین
)1(

:

:توقیف علاقة العمل باتفاق الطرفین – أولا

قد یحدث أن یتفق الطرفین في بعض الحالات التي یتعذر فیها العامل ولأسباب موضوعیة 

عكس  11-90 رقم انونقالمن 64المهنیة وإذا كانت المادة مؤقتة الاستمرار في تنفیذ التزاماته 

فإنه یتعین على المؤسسات ،اللجوءإلى هذه الأوضاع تلا تحدد شروط وكیفیا82/06 رقم القانون

.المستخدمة أن تسد الفراغ بموجب الاتفاقات الجماعیة

–329مرجع سابق، ص ص ، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیةللتوضیح أكثر أنظر عبد السلام ذیب، -1

ي التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ص أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل ف، أنظر أیضا352

250-266.
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:من الاستداع وهيها العامل فی دیفتسبدقة الحالات التي ی82/06قانونمن52المادة تحدد 

.حالة المرض الخطیر ووقوع حادث للزوج أو لأحد الأبناء-

.متابعة دراسة أو بحوث ذات منفعة عامة-

ر موطنه والانتقال إلىیالذي یضطر بسبب عمله إلى تغی هة زوجفقالسماح للعامل بمرا-

.ن مقر عمل العامل المعنيعمكان بعید ذ

سنوات أو 5عمره عنقلییة ولدها الذي بة العاملة بتر السماح للعامل وبالأخص للمرأ-

.ة تستدعي علاجا مستمراهالمصاب بعا

.لأسباب شخصیة بعد سنة من العمل في المؤسسة-

:64/2المادةالعطل المرضیة وما یماثلها –ثانیا

سبب العجز المؤقت عن العمل أو بهي العطلة المنوحة للعامل بسبب حالته الصحیة وتسبب له 

فرد به النظام الجزائري في هذا الشأن هو أن العامل الذي نوما ی،حوادث العمل والأمراض المهنیة

یتكفل بها الضمان الاجتماعي ویخضع  اتبل أداءا،قطع عن العمل لهذه الأسباب لا یتقاضى أجر نی

ساعة 48ظرف  فيتسبب فیه التي تعلیق علاقة العمل في هذه الحالات بالتصریح الإجباري بالحالة 

.الضمان الاجتماعيهیئةمن وقوعه إلى

55ة العاملة طبقا للمادة أإلى جانب هذه الحالة هناك عطلة الأمومة التي تستفید منها المر 

عطلة دة وما بعد الولادة منتستفید العاملات خلال فترة الولا«:التي تنص11–90رقم  من قانون

.»الأمومة طبقا للتشریع المعمول به

:تنص على أنه29في المادة المعدل والمتمم1983التأمین الاجتماعيانونوبالرجوع إلى ق

المرآة العاملة التعویضات الیومیة عن الفترة التي انقطعت فیها عن العمل وذلك تستحق«

من %100ة طوال هذه المدة بنسبة أویقدر التعویض الممنوح للمر .»متماثلةأسبوعا 14لمدة 

.یومي الذي كانت تتقضاهأجرها ال

:64/3المادةالخدمة الوطنیة–ثالثا

أداء الخدمة الوطنیة وفترات الإبقاء ضمن الاحتیاط أو التدریب حالات تعلیق علاقة العمل 

06-14رقم  ویؤكد ذلك قانون الخدمة الوطنیة الصادر بموجب الأمر،لعقد العمل بقوة القانون
)1(

.

:64/4المادةتخابیة عمومیةممارسة مهمة ان–رابعا 

1 - KORICHE Mohamed Nasr –eddine، Droit du Travail، Tome 1, OPU, 2009, P178-195
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تطلب بعض المهام النیابة أي الانتخابیة الانقطاع عن ممارسة عمله في المؤسسات التي تقد 

سواء كان ذلك على ،خصص كل وقته للقیام بالمهمة الموكلة إلیه من قبل الناخبینیكان یعمل فیها و 

دائمة كرئیس المجلس أو رئیس لجنة لف في هذه الهیئات بمهمةكإذا ف ،المستوى الوطني أو المحلي

في هذه الحالة في ویعتبر.مما یضطره إلى التوقف عن عمله الأصلي، أو عضو في لحنة دائمة

.وضعیة إلحاق أو الانتداب

:64/5 ادةمالالتوقف الاحتیاطي بسب متابعة جنائیة –خامسا

صبح غیر قادر على تنفیذ لهذا ی،توقف علاقة العمل بسبب متابعة العامل بتهمة جنائیةت

مما یجعل توقیف علاقة العمل أمر احتیاطیا إلى غایة صدور الحكم ،التزامه اتجاه صاحب العمل

،حیث یحق للعامل العودة إلى منصب عمله أو الإدانة وسجن العامل،النهائي سواء بالبراءة

.تنفیذ الالتزاماتفسخ علاقة العمل لاستحالةفي هذه الحالة وبالتالي یمكن لصاحب العمل 

:64/6المادةالتوقف التأدیبي–سادسا

كثیرا ما تفرض بعض الأخطاء والمخالفات المهنیة اتخاذ بعض الإجراءات والعقوبات 

حیث یمنع العامل من الالتحاق بعمله ،التأدیبیة المتمثلة في توقیف المعني لمدة معینة عن العمل

.بحكم العقوبة التأدیبیة

:64/7المادةضرابالإ – سابعا

تتفق مختلف التشریعات العمالیة المقارنة على أن الإضراب یعد من الأسباب القانونیة 

المتعلق بالوقایة من الالتزامات الجماعي انونقالمن 32إذ تنص المادة ،لتوقیف علاقة العمل

.وممارسة الإضراب

عمل ما عدا فیما اتفق علیه الاضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف على الیوقف«

.»یوقعانهأطراف النزاع بواسطة اتفاقیات وعقود 

:64/8المادةالعطلة بدون أجرة–ثامنا

تحدید شروطها في الاتفاقیات ن یم یعط القانون أي توضیح حول العطلة بدون أجر ویتعل

وقد  ،ع مدة الاستداعمع ذلك هناك من یرى أن هذه العطلة تكون مدتها قصیرة مقارنة م،الجماعیة

أثناء ساعات العمل لا یوقف عقد العملقررت المحكمة العلیا أن الترخیص بالخروج من مكان

.العمل

:متابعة التكوین أو تربص–

ظرا لما یتطلبه التكوین من تفرع كلي في بعض ذلك ن، ومع64المادة  الم تنص علیه

نونیة للاستفادة من وضعیة التفرغ للتكوین مع فإن معظم التشریعات جعلت منه حالة قا،الأحیان
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یجوز «60حیث تنص المادة ،تمنحها المؤسسة المستخدمة ةمحددأومنحةالاحتفاظ بالأجر

للعامل المسجل للمزاولة دروس التكوین أو تحسین المستوى المهني للاستفادة من تكیف وقت عمله 

.»افقة المستخدمة مع الاحتفاظ بمنصب عمله بشرط مو عطلة خاصأو من 

العمل أن یمنح العامل فترات فیها مدة التكوین قصیرة فیحق لصاحب أما الحالات التي یكون

وهنا 54/3ما تنص علیه الماد  فقو  ،العمل بما یناسب مع فترات وبرامج التكوین نتغییب ع

.وإنما یتغیب عن العمل لفترات معینةقطع كلیه عن العملنالعامل لا ی

:التقنیة والقوة القاهرةالأسباب–

حیث یضطر أن ،قد ترتبط بعض حالات التوقف المؤقت لعلاقة العمل بصاحب العمل

مؤقتا كل أو بعض نشاطه قد تعود للتوقف المفاجئ للعتاد والوسائل المستعملة في الإنتاج  فیوق

إلى  التي تؤدياهرة كما قد یتوقف العمل مؤقتا بسبب القوة الق،توافر المادة الأولىعدم سبب بأو 

.تخریب المعدات كلیا أو جزئیا

:تعلیق عقد العملآثار-ثانيالفرع ال

تعلیق علاقة العملعدم تأدیة الأجر ورجوع العامل إلى منصب عمله بعد انتهاء عن ینجم 

التعلیقسبب 
)1(

:

:تأدیة الأجر عدم- أولا

عن تسدید الأجر إذن لا  هور صاحب العمل بدتوقف یالعامل عن أداء عمله یتوقف دمانع

یبقى صاحب العمل ملزما بدفع الأجر باستثناء حالة المرض وعطلة الأمومة لكن ماهو الحال 

ثم یستفید من البراءة؟ يالاحتیاطالحبس بالنسبة للعامل یوضع رهن 

لبة ولكنه یمكنه المطا،التي لم یعمل أثناءهاعن الفترةالأجرةبلا یمكن لهذا العامل المطالبة 

ونفس الحكم یطبق حتى ولو كان ،بالتعویض عن الضرر الذي لحقه من جراء المتابعة الجزائیة

.صاحب العمل هو المدعي

:العامل إلى منصب عملهرجوع-ثانیا

أنه یعاد إدراج العامل قانونا في منصب عمله أو 11-90 رقم القانونمن 65تقضي المادة 

وقد یصعب تطبیق هذا النص .مدة تعلیق علاقة العملفي منصب ذي أجر مماثل بعد انقضاء

في حالة المرض الذي یستوجب إعادة النظر تحدید منصب العمل عندما یتجر عن هذا المرض 

.قدرة الجسدیة أو الفعلیة للعاملانخفاض في ال

.356-353مرجع سابق، ص ص ، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیةعبد السلام ذیب، -1
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ستفید فیها العامل من حق الرجوع إلى عمله بعدیدد قانون الخدمة الوطنیة الفترة التي حوقد 

.أشهر3 ـمدة الخدمة أو التدریب ب ءهاتان

:يعقد العمل الفردتعدیل-رابعالمطلب ال

إن عقد العمل متتالي التنفیذ فقد یتحتم على الطرفین طلب تغیر أحد عناصره وقد یكون تغیر 

أحد عناصر العقد أو أكثر في غالب الأحیان بطلب من صاحب العمل أو بطلب من العامل أو 

.بقوة القانون

:التعدیل بإرادة صاحب العمل–ولالفرع الأ 

استقر القضاء على أن ادة تنظیم شروط وظروف أداء العمل،یتمثل هذا التعدیل في إع

:التعدیل لأحد عناصر العقد استجابة لمقتضیات حسن إدارة العمل یشترط فیه توافر ثلاثة شروط

:ألا یكون التعدیل جوهریا – أولا

ل بإرادته المنفردة تعدیل ما اعتبرته النیة المشتركة للمتعاقدین عنصرا لا یجوز لصاحب العم

على اعتبار أن المساس بالعناصر الجوهریة للعقد یتجاوز حدود ،جوهریا بغیر موافقة العامل

یمكن تعدیل شروط «63سلطته التنظیمیة، إذ یتطلب موافقة الطرفین، ذلك ما تقضي به المادة 

.»القانونناء على الإرادة المشتركة للعامل والمستخدم مع مراعاة أحكام هذا عقد العمل وطبیعته ب

سلطته على إجراء ما تستدعیه حسن إدارة المؤسسة من تعدیلات غیر جوهریة وعلیه تقتصر 

بنفس لوظیفته السابقة مع احتفاظه لى وظیفة أخرى مماثلةإفي ظل الظروف المعتادة، مثل نقل العامل 

).عتبر تعدیلا جوهریا ویدخل في إطار صلاحیات صاحب العمل التنظیمیةلا ی(المرتب

إعادة تنظیم مواعید العمل دون تغییر مدتها الإجمالیة، زیادة ساعات العمل كتغییر جوهري 

.إذا كان العمل قد جرى في المؤسسة على تشغیل ساعات أقل من الوقت المحدد قانونا

الطارئ على منتوجات وخدمات المؤسسة لا یعتبر تغییرا كما أنّ زیادة العمل لمواجهة الطلب

.جوهریا

ویعتبر تعدیلا جوهریا تغییر مواعید العمل من صباحیة إلى لیلیة، لأن أبعاد العمل اللیلي لم 

.تؤخذ في الاعتبار عند التعاقد

:أن تكون مصلحة العمل هي الدافع للتعدیل–ثانیا

قتضیه مصلحة العمل بعیدة عن مبدأ التعسف في استعمال لا بدّ أن یتم التعدیل وفقا لما ت

.الحق

:المساس بالحقوق المادیة للعامل عدم-  ثالثا
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یتفق الفقه والقضاء على أنّ تغییر نوع العمل تغییرا غیر جوهري لا یجوز أن یتخذ كذریعة 

.11-90من القانون رقم 137للانتقاص من حقوق العامل، ذلك ما تقضي به المادة 

تفادیا لتأثیر العملیات القانونیة التي تغیر في ملكیة المؤسسات على وضعیة العمال تنص و 

إذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة تبقى «:11-90من قانون رقم 74المادة 

.»والعمالجمیع علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة بین المستخدم الجدید 

هنا هو الذي یحدث على الشخص الطبیعي أو المعنوي على إثر البیع أو ر المقصودوالتغیی

لى صاحب حب العمل أن یرفض نقل عقد العمل إفلا یجوز لصا،الإرث أو تغییر طبیعة المؤسسة

من قانون 66العمل الجدید، أما إذا توفي المستخدم فإنّ علاقة العمل تعتبر منتهیة عملا بالمادة 

.حالة انتقال المؤسسة بسبب الإرثماعدا 11-90رقم 

:بإرادة العاملالتعدیل-ثانيالفرع ال

وقد یطلب العامل تغییر مكان العمل والانتقال إلى مكان عمل آخر لأسباب شخصیة أو عائلیة 

.بسبب المرض أو الإعاقة التي لا تسمح له بالبقاء في نفس المنصبصحیة أو 

:لقانونبقوة االتعدیل-ثالثالفرع ال

القانوني هذا التعدیل ناتجا عن القانون أو الاتفاقیات الجماعیة لما یترتب على النص یكون

الجدید من تدابیر أكثر نفعا للعامل كرفع الأجور أو الإنقاص من الحجم الساعي للعمل، أو إضافة

.90/11 رقم من قانون62لنص المادة  اطبق.علاوات جدیدة

:عقد العمل الفرديآثار-المبحث الخامس

یترتب على سریان علاقة العمل جملة من الآثار تتمثل في التزامات وحقوق الطرفین 

المتعاقدین، وأن القانون المتعلق بعلاقات العمل خلافا للقانون السابق لم یتطرق بصفة وبصورة 

لجماعیة مفصلة إلى كل من حقوق والتزامات الطرفین، حیث أنه یترك الأمر إلى الاتفاقیات ا

ذلك ماسیتم لطابع التعاقدي على علاقات العمل،والنظام الداخلي وعقد العمل سعیا لإضفاء ا

:توضیحه من خلال المطالب التالیة

:الأساسیة للعاملالحقوق-المطلب الأول

:على ما یلي5تنص المادة 

:العمال بالحقوق الأساسیة التالیةیتمتع«

.ممارسة الحق النقابي-

.تفاوض الجماعيال -
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.المشاركة في الهیئة المستخدمة-

.الضمان الاجتماعي والتقاعد-

.الوقایة الصحیة والأمن وطب العمل-

.الراحة-

.»الإضراباللجوء إلىو  المساهمة في الوقایة من نزاعات العمل وتسویتها-

:على ما یلي6كما تنص المادة 

:ا یأتيیحق للعمال أیضا في إطار علاقة العمل م

  .ليفعالتشغیل ال-

.احترام السلامة البدنیة والمعنویة وكرامتهم-

.الحمایة من أي تمییز لشغل منصب عمل غیر المنصب القائم على أهلیتهم واستحقاقهم-

.التكوین المهني والترقیة في العمل-

.ظم للأجر المستحقتالدفع المن-

.نوعیاكل المنافع المرتبطة بعقد العمل ارتباطا-

حقوق فردیة وحقوق جماعیة:یتبین لنا من خلال المادتین أن حقوق العامل نوعین

:أهمهایتمتع العمال بحقوق فردیة متعددة :الحقوق الفردیة–ولالفرع الأ 

تعتبر الأجور ومختلف التعویضات من الحقوق الأساسیة :الأجرالعمل وفي في الحق- أولا

.فصیلبالتكما سبق توضیحهللعامل

:في الراحةالحق-ثانیا 

الراحة مضمون ویحدد  في الحق....«على أن  2020لسنة من دستور 66تنص المادة 

، وعلیه كرست قوانین العمل مبدأ الحق في الراحة الأسبوعیة السنویة، »ممارستهكیفیات نوناقلا

.احة حقا دستوریاوأصبح الحق في الر ،ذكرهكما سبق الأعیاد الدینیة، الوطنیة، الدولیة

:في الوقایة الصحیة وطب العملالحق-ثالثا

قد یتعرض العامل أثناء تنفیذ مهامه لمخاطر مختلفة لذلك نضمت مختلف التشریعات الدولیة 

والوطنیة مجموعة من التدابیر والأحكام الوقائیة من أجل حمایة العمال من الأخطار المهنیة، ولهذا 

والتوصیة رقم 1981لسنة155عمل عدة برامج أهمها الاتفاقیة الدولیة رقم تبنت المنظمة الدولیة لل

.ین بصحة وأمن العمال في العملتالخاص1981لسنة164

الأمن وطب العملالمتعلق بالوقایة الصحیة88/07وبناءً علیه، أصدر المشرع القانون رقم 

:لیةمنه مراعاة الشروط التا4حیث أوجبت المادة ،السالف ذكره

.ضمان حمایة العمال من الدخان والأبخرة والغازات السامة والضجیج-
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.ضمان أمن العمال أثناء تنقلهم وأثناء تشغیل الآلات ووسائل الرفع والتنقل-

.ضمان الشروط اللازمة للوقایة من كل أسباب الحرائق والانفجارات-

  .دثضمان الإجلاء السریع للعمال في حالة خطر وشیك أو حا-

ت داخل القواعد الأمنیة والوقایة إلى هیئاومنحت مهمة الرقابة على تطبیق الأحكام و 

تتمثل في مفتشیة العمل ،ت خارجیةلجان حفظ الصحة والأمن أو إلى هیئاتتمثل في ،المؤسسات

قوم بمراقبة أي خطر في إخلال من جانب صاحب العمل في تطبیق أحكام وقواعد الأمن التي ت

الصحیة والمراقبة التقنیة للمواد المستعملة في العمل بمساعدة المصالح المختصة، إذ والوقایة 

فة ویوجهه إلى لیستطیع أن یوجه اعذار لصاحب العمل للامتثال ویجرد محضر یثبت المخا

العملالجماعات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد صاحب 
)1(

.

یة من الأمراض المهنیة ألزم المشرع قانونا كل نظرا لأهمیة طب العمل للوقا:طب العمل-

ت إقامة مصلحة مشتركة ما بین الهیمؤسسة مستخدمة بإنشاء مصلحة لطب العمل أو

على أساس إقلیمي أو إبرام اتفاق نموذجي مع القطاع الصحي أو مع أي هیكل ،المستخدمة

نموذجيمختص في طلب العمل أو أي طبیب مؤهل حسب اتفاق 
)2(

.

:الترقیةو في التكوین الحق-ا رابع

من 6/4 ادةمال(.كماسبق ذكرهترسیمههو حق من حقوق العمل بعد الحق في الترقیة 

جعل المشرع الجزائري من التكوین المهني أحد عوامل الترقیة كما،)11-90القانون رقم 

.باعتباره وسیلة مهمة لاكتساب المهارات والمعارف الحدیثة،الاجتماعیة

كل مستخدم بتنظیم فترات وأعمال خاصة بالتمهین لصالح 11-90ألزم قانون رقم وقد 

، كما ألزم العمال )57 ادةمال، 6/4د االم(العمال من أجل اكتساب المعارف النظریة والتطبیقیة 

).58و 7/6المادة (بمتابعة فترات التكوین التي ینظمها المستخدم 

:في التقاعدالحق-خامسا

عد حق من حقوق العامل، كما یعتبر نهایة طبیعیة لبلوغ العامل سن معینة أو التقایعتبر 

ادي، لكن هناك أسباب وظروف تحتم على عتتوفر فیه شروط معینة، وهو ما یعبر عنه بالتقاعد ال

وقد  .وهو ما یعبر عنه بالتقاعد المسبق،العمل الإحالة على التقاعد قبل بلوغه السن القانونیة

والمتمم المعدل 12-83تحت رقم 1983تقاعد سنة صدر قانون ال
)3(

.

.157-156مرجع سابق، ص ص، شرح قانون العملالوجیز في هدفي بشیر، أنظرللتوضیح أكثر–1

.السابق ذكره07-88من القانون رقم 14أنظر المادة -2

موجب، معدل ومتمم ب1983، لسنة 38متعلق بالتقاعد، ج ر عدد1983جویلیة 02مؤرخ في 12-83قانون رقم -3

المسبق، المعدل والمتمم بموجب المتعلق بالتقاعد1994ماي /26المؤرخ في 94/10مرسوم التشریعي رقم ال
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یمنح هذا القانون معاش مباشر للعامل ومعاش منقول:معاشأنواع ال-1

یمنح على أساس نشاط العامل بالذات یضاف إلیه زیادة عن الزوج :مباشرمعاش-أ

).علاوة الزوجة واحدة(المكفول 

:یتضمن:معاش منقول -ب

.قي على قید الحیاةمعاشا إلى الزوج البا-

.معاشا لأبناء العمال المكفولین-

.صولمعاشا للأ-

:یتخذ أربع صورالتقاعد كان : التقاعدصور-2

للحصول على معاش التقاعد وفقا لهذا النوع من التقاعد تشرط :سنة60التقاعد عند  –أ

:من قانون التقاعد6المادة 

.سنة للنساء55و سنة للرجال60بلوغ العامل سن التقاعد وهي -

.سنة على الأقل في العمل15قضاء -

.دفع الأقساط اللازمة من الاشتراكات الشهریة بصورة منتظمة طوال مدة العمل-

كما أنها تستفید ،سنة55كما تستطیع المرأة العاملة بناءً على طلبها أن تستفید من التقاعد عند 

رقم  من قانون6/1لمادة ا أطفال3في حدود ن كل طفل ربته عمن تخفیض في السن بسنة واحدة 

.، المعدل والمتمم83-12

لأحكام طبقا لفي السنمن تخفیضصب على قدر الضرر مال الذین یشغلون منكما یستفید الع

من 7المعدل والمتمم للمادة 18-96من الأمر رقم 4المادة المنصوص علیها في التنظیم، 

.12-83القانون رقم 

نظرا للظروف الاقتصادیة التي مرت بها الجزائر في السنوات :دون شرط السنالتقاعد  –ب

-97مكرر بمقتضى الأمر رقم 6بمقتضى المادة 6الأخیرة أجرى المشرع تعدیلات على المادة 

مل قد أتم مدة عمل اإذا كان الع ،، حیث یمكن منح معاش التقاعد دون أي شرط بالنسبة للسن13

.سنة على الأقل32تراكات تعادل فعلي نتج عنها دفع اش

50سنة أو على الأقل 50یمكن للعمال البالغین من العمر أكثر من :التقاعد النسبي-جـ

:سنة

بموجب ومعدل ومتمم، 1996جویلیة 07صادر في، 42عدد  ، ج ر1996جویلیة 06المؤرخ في 18-96رقم الأمر 

بموجب معدل ومتمم،1997جوان 04صادر في ، 38عدد  ، ج ر1997ماي 31المؤرخ في 13-97الأمر رقم 

، معدل ومتمم بموجب 1999مارس 24صادر في ، 20عدد  ج ر ،1999مارس22المؤرخ في 03-99القانون رقم 

2016دیسمبر 31، صادر في 78، ج ر عدد2016دیسمبر31المؤرخ في 15-16القانون رقم 
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.سنة من العمل ومن اشتراك الضمان الاجتماعي20الذین یثبتون استیفاء على الأقل -

45یصبح السن  :هسنوات بالنسبة للمرأة العاملة وعلی5ویخفض السن ومدة العمل بـ -

.سنة15ومدة العمل .سنة

:وما تجدر الإشارة إلیه فیما یتعلق بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن

.یمنح معاش التقاعد في كلتا الحالتین بناءً على طلب العامل دون سواه-

.ثر كل إحالة على التعاقد النسبي یقررها المستخدم وحدهأوتعتبر لاغیة وبدون -

.تعتبر هذه المعاشات مصفاة بصفة نهائیة وغیر قابلة للمراجعةو  -

10-94رقم  التشریعيلقد أنشأ التقاعد المسبق بموجب المرسوم:التقاعد المسبق –د
المتعلق

المسبقبالتقاعد 
)1(

، ولا تطبق الأحكام المتعلقة بالتقاعد المسبق إلا على أجراء القطاع الاقتصادي 

ما تقلیص عدد العمال أو إم بصفة لا إرادیة لسبب اقتصادي في إطار الذین قد یفقدون عمله

یستوفي شروط الاستفادة من أداء التقاعد عاملالتوقف القانوني لعمل المستخدم، كما یمنع تسریح 

.المسبق لسبب اقتصادي

:شروط تقریر حق التقاعد المسبق

.اء العاملاتسنة بالنسبة للنس45سنة بالنسبة للرجال و50بلوغ السن -

سنة على الأقل وهي أن 20یجب على الأجیر أن یجمع عدد من سنوات العمل تساوي -

3سنوات على الأقل بصفة كاملة ومنها 10یكون قد دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي مدة 

.سنوات السابقة لنهایة علاقة العمل

عددهم وهذه القائمة لابد أن أن یرد اسمه في قائمة العمال الذین یكونون موضوع تقلیص -

.تكون مصادق علیها من طرف مفتشیة العمل المؤهلة إقلیمیا

.یستفید من دخل ناتج عن نشاط مهني آخر ألا -

ألغى صورتینالذي  15-16رقم  القانونتم تعدیل قانون التقاعد یموجب 2016إلا أن في

التقاعد دون شرط السن المتمثلة فيو  97/13من التقاعد المذكورتین أعلاه والتي أسسها الأمر 

في مادته 15-16 رقم إذ ینص هذا القانونسنة، 60، واحتفظ بالتقاعد بشرط والتقاعد النسبي

نه یتوقف وجوبا استفادة أعلى  12-83من قانون التقاعد رقم6المادة الثانیة التي تعدل وتتمم

:من معاش التقاعد على استیفاء الشرطین التالیینالعامل

جوان 01، صادر في 34متعلق بالتقاعد المسبق، ج ر عدد 1994ماي 26مؤرخ في 10-94مرسوم لتشریعي رقم -1

1994.
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بطلب منها غیر أنه یمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعدقل على الأ سنة60بلوغ -

.سنة كاملة55ابتداءا من سن 

سنة على الأقل في العمل مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي خلال 15قضاء مدة -

.هذه المدة

كما أنها تستفید من سنة،55یمكن للمرأة بناء على طلبها أن تستفید من التقاعد عند 

.سنوات في حدود ثلاث أطفال9تخفیض السن بقدر سنة واحدة عن كل طفل ربته على الأقل 

حسب نفس المصدر أن یختار مواصلة نشاطه بعد السن المذكورة أعلاهللعامل كما یمكن 

صدر  وقد .حالته على التقاعدإسنوات لا یمكن للهیئة المستخدمة خلالها 5سنة في حدود 60

یحدد كیفیات مواصلة النشاط بعد السن ،30/04/2020مؤرخ في 20/197مرسوم تنفیذي رقم 

سنة شرط تقدیم طلب للمستخدم قبل 65القانونیة للتقاعد الذي ینص على تمدید سن التقاعد إلى 

.السنثلاثة أشهر من التقاعد وفق هذا 

:كل من83/12من قانون رقم 31لمادة ل اطبقحقوقالیعتبر ذوي ؟من هم ذوي الحقوق-

.الأصول المكفولینالأولاد المكفولین،،الزوج -

المتعلق بالتأمینات 83/12من قانون رقم 67في المادة الأولاد المكفولینحدیدكما جاء ت

  :هم الاجتماعیة

.سنة18الأولاد الذین یقل عمرهم -

.سنة یواصلون الدراسة21الأولاد الذین یقل عمرهم -

.ة أو مرض مزمنهعابالأولاد المصابین -

.البنات دون دخل أیا كان عمرهن-

:الضمان الاجتماعيحق-سادسا

یمثل نظام الضمان الاجتماعي إحدى صور التضامن الاجتماعي العمالي نتیجة لتخصیص 

ة واقتطاع جزء من مدخول جمیع العمال، حیث تسمح الأموال المدخرة بتغطیه المخاطر الاجتماعی

20في مؤرخ ال 11-83وتكریسا لهذا الحق صدر قانون رقم اد المجتمع، التي قد یتعرض لها أفر 

1983جویلیة 
)1(

.

:المستفدین من التأمین الاجتماعي-1

من قانون التأمین أو الضمان الاجتماعي المستفیدین وهم جمیع الأشخاص 6حددت المادة 

وطنیین أو أجانب ومهما كانت طبیعة علاقة عملهم دائمة العاملین فوق التراب الوطني سواءً كانوا 

معدل 1983، لسنة 28ر عدد  متعلق بالتأمینات الاجتماعیة، ج، 1983جویلیة 20في  ؤرخم11-83قانون رقم -1

1996جویلیة 07صادر في ، 42، ج ر عدد 1996جویلیة 06المؤرخ في 17-96ومتمم بالأمر رقم 



82

ومهما كان القطاع الذي یعملون فیه عام أو خاص أو لحسابهم الخاص، حیث تنص مؤقتةأو 

ینطوي وجوبا تحت التأمینات الاجتماعیة الأشخاص الذین یشتغلون فوق التراب «:6المادة 

أیة صفة من الصفات وحتما كان لصالح فرد أو الوطني أیا كانت جنسیتهم سواءً كانوا یعملون ب

جماعة من أصحاب العمل ومهما كان مبلغ أو طبیعة أجرهم وشكل وطبیعة أو صلاحیة عقد 

.»عملهم أو علاقتهم فیه

:الاجتماعيبنظام الضمانالتأمینات المشمولة-2

02/50المرسوم التنفیذي رقم یحدد 
)1(

:كالتالي

:موزعة كالتالي%9لعامل نسبة الاشتراك الخاصة با-

.التأمینات الاجتماعیة1,5%

).الشیخوخة(التقاعد 56%,

عن البطالةالتأمین 0,5%

.التقاعد المسبق0,5%

یليتتمثل فیما الاجتماعيضمان غطیها الیالتي والحالات المشمولة المخاطر نوع تت
)2(

:

:ات التأمین على المرضءتشمل أد:التأمین على المرض –أ

تتمثل في التكفل بمصاریف العنایة الطبیة والوقائیة والعلاجیة لصالح المؤمن :أداءات عینیة

من التعویضات %80العلاج، الجراحة، الأدویة، الإقامة بالمستشفى وتتكفل بـ (له وذوي حقوقه 

).المحددة بموجب التنظیم

ض إلى الانقطاع مؤقتا عن منح تعویضه یومیة للعامل الذي یضطره المر :الأداءات النقدیة

.عمله

.تشمل آداءات التأمین على الولادة:التأمین على الولادة – ب

تتمثل في التكفل بالمصاریف المترتبة عن الحمل والوضع وتبعاته، :الآداءات العینیة-

).11-83قانون رقم 27 ادةمال% ( 100ویكون التعویض في هذه الحالة على أساس 

دفع تعویض یومي للمرأة العاملة مدة التوقف عن العمل لهذا السبب على :الأداءات النقدیة-

).11-83قانون رقم 28 ادةمال(من الأجر الیومي الذي تتقضاه في منصبها %100أساس 

یشمل التكفل بالعامل الذي یصاب بعجز یمنعه بشكل نهائي :على العجزالتأمین-جـ

ئم للعامل العاجز یمكنه من العیش دون حاجة الاستمرار في العمل وهذا بتخصیص معاش دا

عي، ج ر تعلق بتوزیع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتمام، 2002مارس 04مؤرخ في 05-02مرسوم تنفیذي رقم -1

.2002، لسنة 10عدد 

.141-136مرجع سابق ص ص، الوجیز في شرح قانون العملهدفي بشیر، -2
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، ولا یقبل طلب معاش العجز إلا إذا كان عمر )83/11رقم  انونمن ق32 ادةمال(للعمل أو الغیر 

العامل أقل من السن التي تخول له الحق في التقاعد، لا تقدر درجة العجز من طرف طبیب 

).11-83قانون رقم 49-36–33المواد (مختص 

یخص هذا الحق ذوي حقوق العامل المتوفى للاستفادة من منحة :على الوفاة أمینالت-د

جر الذي كان یتقضاه جر سنة كاملة من العمل على أساس الأأوتقدر ب،الوفاة وتدفع دفعة واحدة

مرة من الأجر الوطني المضمون وتوزع 12خلال السنة السابقة لوفاته والذي لا یجب أن یقل عن 

).11-83قانون رقم من 50-49–48المواد (وق عند تعددهم بإقساط متساویة على ذوي الحق

هذا النوع من التأمین منظم بمقتضى :على حوادث العمل والأمراض المهنیةالتأمین-هـ

تعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیةالم83/13قانون رقم 
)1(

یعتبر حادث 6وحسب المادة 

:عمل

إصابة بدنیة ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ في إطار كل حادث انجرت عنه-

.علاقة العمل

الحادث الذي یطرأ أثناء القیام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا -

).13-83من القانون رقم 7المادة(لتعلیمات صاحب العمل 

.في مدتهالعمل أو كما یجب اعتبار الإصابة أو الوفاة اللتان تطرأن في مكان -

وأما في وقت بعید عن ظرف وقوع الحادث، وأما أثناء العلاج الذي عقب الحادث ناتجین 

).83/13من قانون رقم 9المادة (عن العمل ما لم یثبت العكس 

ة التي یقطعها العامل للذهاب إلى عمله أو الإیاب منه أیا فامسالحادث الذي یطرأ أثناء ال-

حكم بإلا إذا كان  ،قطع أو انحرفنالمسار قد األا یكونشریطة ،المستعملةكانت وسیلة النقل 

).83/13من قانون رقم 9لمادة ا(الاستعجال أو الضرورة أو ظرف عارض أو لأسباب قاهرة 

التنقل والإقامة تكفل هیآت الضمان الاجتماعي بالمصاریف التي یتطلبهاویترتب على ذلك

مهما كانت درجة الإصابة والعجز وتقدم ،یة أو المتخصصةادعفي المؤسسات العلاجیة ال

%.100الآداءات في هذا النوع من التأمین على أساس 

ویكون أجر یوم العمل الذي طرأ فیه الحادث على نفقة صاحب العمل كلیة وذلك أیا كانت 

وقف عن كما یُدفع للمصابین تعویض یومي اعتبار من الیوم الأول الذي یلي الت.طریقة الدفع

.العمل إثر الحادث من طرف هیئة الضمان الاجتماعي

، لسنة 28، متعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة، ج ر عدد 1983ذ جویلیة 02، مؤرخ في 13-83قانون رقم -1

جوویلیة 07صادر في ، 42دد، جٍ ر ع1996جویلیة 06مؤرخ في 19-96الأمر بموجب ، معدل ومتمم 1983

1996.
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إذ لم یؤمن إلا بمقتضى ،یعتبر هذا النوع من التأمین حدیث:على البطالةالتأمین- و

94/11المرسوم التشریعي
)1(

لفائدة الأجراء الذین یفقدون مناصب عملهم بصفة لا حدثأ ذيلا

تأمین على البطالة لابد من توفر الشروط التالیة في إرادیة لأسباب اقتصادیة وللاستفادة من ال

94/11من المرسوم التشریعي 6المادة العامل
:

.سنوات على الأقل3أن یكون منخرطا في الضمان الاجتماعي مدة إجمالیة قدرها -

أشهر على الأقل 6أن یكون قد سدد اشتراكاته بانتظام بنظام التأمین عن البطالة منذ مدة -

.نتهاء علاقة العملقبل ا

.أن یكون عاملا مرسما مثبتا في الهیئة المستخدمة قبل تسریحه لسبب اقتصادي-

.یكون قد رفض عملا وتكوینا تحویلیا قصد شغل منصب آخر ألا -

.یكون مستفیدا من دخل ناتج عن أي نشاط مهني آخر ألا -

أمیر مفتش العمل المختص أن یرد اسمه في قائمة العمال الذین هم محل تسریح تحمل ت-

.إقلیمیا

أن یكون مسجلا كطالب عمل في الإدارات العمومیة المكلفة بالتشغیل منذ شهرین على -

.الأقل

:وبمقتضى هذا التأمین یستفید العامل من

من الأجر الوطني الأدنى المضمون ولا تزید عنه %75التعویض الشهري لا یقل عن -

.مرات3بـ 

.التأمین عن المرض والأمومة ومنحة الوفاة لذویهالاستفادة من-

.اعتماد مدة التكفل بنظام التأمین عن البطالة كفترة نشاط لدى نظام التقاعد-

بإعادة إدماجه في العمل من .وینتهي حق العامل في الاستفادة من نظام التأمین عن البطالة

.جدید أو إحالته على التقاعد المسبق

:لحقوق الجماعیةا – ثانيالفرع ال

تعدیل لنظام الحریات الأساسیة منها تلك1989لقد ترتب على صدور الدستور الجدید 

المتعلقة بالعمال كوضع آلیات جدیدة للتفاوض الجماعي، إذ یعترف بالحق النقابي والحق في 

.الإضراب وحق المشاركة في التسییر

متضمن إحداث االتأمین على البطالة لفائدة الأجراء الذین 1994ماي 26مؤرخ في 11-94رقم  مرسوم تشریعي-1

1994جوان01في  صادر، 34ج ر عدد ،یفقدون مناصب عملهم بصفة لا إرادیة لأسباب اقتصادیة
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:الحق النقابي – أولا

على التي تنص 2020من التعدیل الدستوري 69قابي في المادة لقد كرس الدستور الحق الن

.»النقابي مضمون ویمارس بكل حریة في اطار احترام القانونالحق«: أن

-90النقابي رقم بالاستناد إلى هذا المبدأ تم إصدار القانون المتعلق بكیفیات ممارسة الحق

حول الحریة النقابیة وحمایة 1948على معاهدة1962هذا فضلا على تصدیق الجزائر في ،14

.الحق النقابي

:تأسیس المنظمات النقابیة-1

یمكن للعمال وأصحاب العمل تأسیس نقابات تدافع عن المصالح المادیة والمعنویة لمهنة أو 

فرع، فالشرط الأساسي هو ممارسة مهنة، فالأشخاص الذین لا یمارسون مهنة بمعنى القانون 

نقابةكنهم تكوین كالطلبة مثلا لا یم
)1(

.

غیر أنه في المجال ،كما یمنع على النقابة ممارسة نشاطات تجاریة أو اجتماعیة أو سیاسیة

الاجتماعي نجد أن القانون الفرنسي یسمح لها بإنشاء مساكن معتدلة الأجر وشراء أراضي لإنشاء 

.حدائق العمال وإنشاء صنادیق لإغاثة العمال

:عقاد جمعیة عامة للمؤسسینتؤسس النقابة بعد ان

.الذین یجب أن تتوافر فیهم شروط الجنسیة الجزائریة-

.التمتع بالحقوق المدنیة والوطنیة-

.بلوغ سن الرشد والسلوك الحسن أثناء الثورة التحریریة-

یوما من إیداع 30یودع التصریح بالتأسیس ویسلم وصلا بتسجیل التصریح في ظرف -

.حسب أهمیة النقابة لدى الوالي أو وزیر العمل،الإداریة المختصةالملف لدى السلطة

على وجوب ذكر معلومات في ملف النقابة وهي من النظام 21كما ینص القانون في مادته 

،تنظیمها،معلومات تتعلق بتسمیتها وهي استیفائهالا یمكن قبول ملف تكوین المنظمة دون،العام

الانسحاب والإقصاء منها ،كیفیة الانخراط فیها، زامات أعضائهاالت،نطاق نشاطها،اختصاصها

ونظام الاقتراع وقواعد وإجراءات سیرها ومراقبة الإدارة النقابیة لها ومحاسبتها وقواعد حلها الإداري 

.ومصیر أموالها)ومال أموالها(

من القانون8فاء شكلیات الإشهار في جریدة یومیة وطنیة إخباریة على الأقل المادة یاست-

.90/14رقم 

:العمالیةس النقابةیستأآثار-2

.240العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، صً أحمیة سلیمان، الوجیز في قانون علاقة-1
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من 16 ادةمال(تكتسب المنظمة النقابیة الشخص المعنویة والأهلیة القانونیة بمجرد تأسیسها 

ویمكنها بفضل ذلك التقاضي أمام القضاء كمدعي أو مدعى علیها أو للدفاع )14-90القانون رقم 

من القانون رقم 24ة الماد(الفردیة والجماعیة لأعضائها ومواردها على الحقوق المادیة والمعنویة 

أما المنازعات الداخلیة فهي قلیلة جدا، إذن أغلب الحالات تنشأ عن مسألة التمثیل أو ،)90-14

.بمناسبة الانتخابات

ع الدولة عن كل تدخل في سیر النقابة، فالحركة النقابیة مستقلة عن هیاكل نویجب أن تمت

غیر أن النقابات تلعب دورا هاما في تسییر صنادیق ، ة مع مراعاة النصوص القانونیةالدول

وتساهم .الوطني الاقتصادي والاجتماعيجلسالضمان الاجتماعي وتشارك في نشاطات الم

فيالنقابات العمالیة بشكل أساسي 
)1(

:

.تطبیق الأحكام المتعلقة بتنظیم العمل داخل المؤسسة-

.تطبیق إجراءات الأمن والوقایة الصحیة في المؤسسةالرقابة على-

.المساهمة في مفاوضات لوضع الاتفاقیات الجماعیة داخل المؤسسة-

سباب المساهمة في دراسة واقتراح الإجراءات التي من شأنها تقلیص عدد التسریحات لأ-

.اقتصادیة

  .قإخبار العمال بكل ما یهمهم عن طریق نشر دوریات أو بالتعلی-

المنازعات الجماعیة في العمل، كما یجوز للأعضاء الاجتماع في أماكن متصلة بمكان -

.العمل واستثناءً أثناء أوقات العمل بترخیص من صاحب العمل

أما المنظمات الأكثر تمثیلا للعمال وأصحاب العمل فیعطیها القانون صلاحیة الاستشارة -

والاجتماعي وحول تقییم قانون العمل وتشارك في حول المخططات الوطنیة للنمو الاقتصادي 

التفاوض على الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة كما تكون المنظمات النقابیة ممثلة في مجالس 

الإدارة لصنادیق الضمان الاجتماعي وفي المجالس المتساویة الأعضاء للوظیف العمومي وفي 

للتحكیمٍ اللجنة الوطنیة 
)2(

.

:ة الحق النقابيممارستسهیلات-3

.یسمح القانون لممثلي العمال أن یمارسوا نشاطهم النقابي داخل المؤسسة وبممارسة هذا الحق

منح المشرع تسهیلات للممثلین النقابیین تتمثل حق الغیاب لمدة زمنیة یحددها القانون في 

یمنح وعلى صاحب العمل أن ،تعطى لهم أثناء أوقات العمل لممارسة مهامهمحجم شهري

.29-28محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص ص-1

.257-256أحمیة سلیمان، الوجیز في قانون العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ص -2
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للمنظمة النقابیة التمثیلیة الوسائل اللازمة لعقد اجتماعاتها ولوحات إعلامیة متواجدة في أماكن 

عضوا تعین على صاحب العمل وضع محل 150أكثر من تضموإذا كانت المنظمة أو ،ملاءمة

ي من تحت تصرفها للاجتماع فیها، ویمكن أن تستفید المنظمات الأكثر تمثیلا على المستوى الوطن

.مساعدات مالیة من قبل الدولة

:مثل النقابيمالقانونیة للالحمایة-4

یمنع أي ولة النشاط النقابي، فقد حرص المشرع الجزائري على توفیر الحمایة القانونیة لمزا

ذلك ما تقضى به بة أو عدم الالتحاق بتنظیم نقابي، تمییز عند التشغیل مؤسس على الانتماء لنقا

.14-90قانون رقم لامن 50المادة 

لا یجوز لأحد أن یمارس أي تمیز ضد أحد العمال بسبب نشاطاته النقابیة عند التوظیف 

والأداء وتوزیع العمل والتدرج والترقیة خلال الحیاة المهنیة وعند تجدید الترتیب وكذلك مجال 

.التكوین المهني والمنافع الاجتماعیة

وإذا ثبت أن عقوبة ،مل بسبب نشاطها النقابيكما یمنع اتخاذ عقوبة التسریح ضد عا-

ر ویثبت العامل في منصبه بطلب من مفتش ت لهذا السبب كانت لاغیة وبدون أثالتسریح اتخذ

أیام یحظر به 8وإذا تمادى صاحب العمل في موقفه یحرر مفتش العمل محضرا بعد مهلة ،العمل

60رغم المعارضة والاستئناف في مهلة یذ،للتنفالقسم الاجتماعي للمحكمة الذي یفصل بحكم قابل 

.یوما على الأكثر

كما یمنع اتخاذ أي إجراء تأدیبي آخر أو أیة عقوبة أخرى أو التمیز في توزیع العمل أو 

الترقیة خلال الحیاة المهنیة أو في تحدید الأجر أو في التكوین المهني أو منح الامتیازات 

ي المشكلة تتعلق بصعوبة إثبات العلاقة ما بین قبت، من منصب العملالتنقلالاجتماعیة أو 

.العقوبة أو التمیز والنشاط النقابي

وإذا كان الممثلون النقابیون یخضعون للقواعد نفسها التي تحكم العمال الآخرین أثناء تأدیة 

فإنهم یستفیدون من إجراء تأدیبي ضدهم وتبقى هذه الإجراءات ساریة علیهم حتى بعد ،مهامهم

سنةادرة مهامهم النقابیة ولمدة مغ
)1(

.

:وحل النقاباتتوقیف-ـ ه

یمكن توقیف نشاطات المنظمة النقابیة من طرف الجهة القضائیة بطلب من السلطة

بسبب ممارسة نشاطات غیر قانونیة خارجة عما هو منصوص علیه في قانونها ،العمومیة

لمنصوص علیها في النظام الداخلي ویكون أما الحل فقد یكون إرادیا حسب الشروط ا،الداخلي

مرجع ،ن العملالوجیز في شرح قانو أیضا هدفي بشیر،أنظر.182-180عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص ص -1

191-190ص  ص سابق،
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الحل بقرار من الجمعیة العامة وبنسبة محددة من الأصوات وقد یكون بطلب من السلطة العمومیة 

الأساسيلمخالفة نشاط المنظمة القوانین أو قانونها 
)1(

.

:في الإضرابالحق-ثانیا

یتجسد ،ت العمل الجماعیةیعتبر الإضراب عن العمل من الوسائل الأكثر عنفا لحل نزاعا

في شكل توقف جماعي عن العمل من طرف العمال بقصد إجبار صاحب العمل على تلبیة 

70لجزائر، إذ تنص المادة كا وقد أصبح من الحقوق الدستوریة في مختلف الدول، مطالبهم المهنیة

  : على أن2020من التعدیل الدسوري لسنة 

.»القانون في الاضراب معترف به في غطارالحق«

:شروط الاضراب-1

:الإضراب إلى شروط وهي هر لف ذكاسال 90/02یخضع القانون 

.طرق التسویة الودیة المتمثلة في المصالحة والوساطة ذفاناست-

طرق التسویة  ذفانموافقة جماعة العمال، حیث یتعین في حالة استمرار الخلاف بعد است-

.عامة لجماعة العمال المعنیینالودیة والمصالحة استدعاء جمعیة 

موافقة العمال على الإضراب في إطار جمعیة عامة تعقد لهذا الغرض بحضور نصف -

.جماعة العمال وبموجب الأغلبیة المطلقة وعن طریق الاقتراع السري

8یبدأ انقضاء مهلة الإشعار المسبق المحدد اتفاقیا والذي لا یقل في جمیع الحالات على -

وقد ربط .تاریخ إیداعه لدى صاحب العمل مع إخطار مفتش العمل المختص إقلیمیاأیام من 

جماعيراب بوجود نزاع عمل ضالمشرع الا
)2(

.

:الإضرابحدود-2

من القانون كل الأفعال التي من شأنها المساس بحریة العمال في 35و 34تمنح المادتان 

مع  قفت، معنى ذلك أن العامل الذي لا یالالتحاق بأماكن العمل أو منعهم من استئناف عملهم

هذا ما یتنافى مع ، الإضراب یبقى حرا في تأدیة عمله ولا یعتبر ملزما بالاتفاق الذي اتخذ بالأغلبیة

.المعمول بهاقواعد الدیمقراطیة 

یمنع احتلال أماكن العمل المؤدي إلى عرقلة العمل ویسمح القانون جعل حد له بطرد -

یصدره قاضي الاستعجال المختص إقلیمیا أو رئیس المحكمة أو ،أمر قضائي ةالمضربین بواسط

.القاضي المكلف بالقسم الاجتماعي للمحكمة

أنظر أیضا أحمیة سلیمان، الوجیز في قانون العمل في التشریع الجزائري، .220عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص -1

.255-254مرجع سابق، ص ص 

.275-374أحمیة سلیمان، الوجیز في قانون العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ص -2
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،یحد القانون من الحق الدستوري في الإضراب بجعل قاعدة القدر الأدنى من الخدمة-

العام أو بالنشاطات بالنسبة لبعض النشاطات التي قد یحدث توقفها إخلالا بمبدأ استمراریة المرفق 

الاقتصادیة الحیویة المتعلقة بالتموین أو بصیانة المنشآت والأملاك، وینظم القدر الأدنى من 

.النشاط بموجب القانون ویكون بالتالي إجباریا أو اتفاقیا بموجب التفاوض

العمال في بعض بعض على الحد الأدنى من النشاط الذي یكون إجباریا 38المادة حددت 

مصالح الغاز، مصالح البنك، مصالح الشحن والتفریغ في الموانئ وفي المطارات ، كالصحةجالات الم

لقیام بالقدر الأدنى من الخدمة ل رلهذا الأمالمعنیین ویعد رفض العمال للمواد الخطیرة أو سریعة التلف

جسیماالمفروضة علیه خطأ مهنیا 
)1(

.

:الإضراب الشرعيآثار-3

وبالتالي كل ،شرعیا یترتب عنه تعلیق أوفق علاقة العمل دون إنهائهإذا كان الإضراب 

تسریح بسبب الإضراب الشرعي تعسفیا، فالعامل المضرب عن العمل لا یؤدي عملا وبالمقابل لا 

یتقاضى أجرا، غیر أنه یمكن أن یقع الاتفاق على دفع الأجر أو قسط منه وذلك بموجب الاتفاقیات 

المضربینتخلاف العمال الجماعیة، كما یمنع اس
)2(

.

:الأساسیة للعاملالالتزامات-المطلب الثاني

ترتب علاقة العمل التزامات متعددة على العامل أهمها
)3(

:

:الالتزام بتنفیذ العمل المحدد في العقد–ولالفرع الأ 

م من التي تلزم العمال بأن یأدوا بأقصى ما لدیه7/1نجد هذا الالتزام واضحا في المادة 

ویعملون بعنایة ومواظبة في إطار تنظیم العمل الذي ،قدرات الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم

المستخدمیضعه 
)4(

.

:الالتزام بالامتثال لأوامر وتوجیهات صاحب العمل–ثانيالفرع ال

احترام ما یصدره له بتلزم العامل التي7/3وهو الالتزام الذي تم تحدیده بمقتضى المادة 

:یدة بما یليقالأوامر مهذه سلطة صاحب العمل في إصدار احب العمل من أوامر مع ذلك فإنص

أن تصدر الأوامر في حدود تنفیذ العمل المتفق علیه الذي یدخل في عمله أو مهنته، -

معنى ذلك عدم جواز تدخل صاحب العمل بأوامره فیما یمس الحیاة الخاصة للعامل بجمیع 

.222-221لي، مرجع سابق، ص ص عجة الجیلا-1

.203هدفي بشیر، مرجع سابق، ص أنظر أیضا .382عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص -2

.274-262حسین عبد اللطیف حمدان، مرجع سابق، ص ص -3

.275،ً  ص 2007محمد حسین منصور، قانون العمل، الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -4
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بطلان الشرط الذي یلزم المضیفات الجویات بشركة الفقه الفرنسي إلى الحكم باتجهجوانبها، كما 

.الطیران بعدم الزواج طوال سریان عقد العمل أو عدم زواج العامل بالعاملة من المؤسسة نفسها

عدم مخالفة الأوامر للعقد أو القانون والآداب العامة، فلا یجوز تكلیف حارس العمارة -

.عض السكانبقطع المیاه عن ب

فیجب أن تكون .على هذه الأوامر تعرض العامل للخطر أو زیادة أعبائهیترتبب الاجی-

نظمة الداخلیة وعقد العمل وأن الجماعیة والأ اتقیولاحكام الاتفاه التعلیمات غیر مخالفة القوانینهذ

على عاتقه أیة تبتكون في حدود العمل المتعلق بالمنصب وإلا فاللعامل رفض تنفیذها دون أن یتر 

مسؤولیة 
)1(

.

:بالسر المهنيالالتزام- ثالفرع الثال

تحرص أغلب تشریعات العمل على إلزام العمال بالمحافظة على الأسرار المهنیة من أي نوع 

إلا بإذن ،یابهم بأعمالهم في مختلف المؤسسات المستخدمةقكانت والتي یتطلعون علیها بحكم 

7/7نه المادة ما تتضمذلك صاحب العمل و 
)2(

.

:الالتزام الاتفاقي بعدم المنافسة–رابعالفرع ال

إن عدم المنافسة إن كان صحیحا من حیث المبدأ، فإنه لا یمكن أن یصل تطبیقه إلى درجة 

حتى بعد انتهاء عقد العمل، مما جعل الفقه والقضاء الفرنسي ،الاحتكار الكلي للخبرة المكتسبة

إذا كان غیر محدد من حیث الزمان والمكان ،ل شرط عدم المنافسةمصر یستقر على أبطاالو 

.لإقامة التوازن في علاقة العمل

، وما یفهم من النص 7/7أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أشار إلى هذا الالتزام في المادة 

نتهاء تصار شرط عدم المنافسة أثناء قیام علاقة العمل فسحب دون امتداد أثره إلى ما بعد اقا

الحالاتاء بعض ستثناعلاقة العمل، إذ لا یوجد ما یبرر إدراج هذا الشرط ب
)3(

.

:لتزامات الأساسیة لصاحب العملالا و  الصلاحیات- لثالمطلب الثا

صاحب العمل عن العامل، فهو یتمتع ببعض الصلاحیات ویتقید بالالتزامات التي لا یختلف 

.رضها علیه علاقة العملفت

:صلاحیات صاحب العمل–ولالفرع الأ 

.130، ص 2009الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري، الكتاب الثاني، دار الخلدونیة، الجزائر، بن عزوز بن صابر،-1

.134المرجع نفسه، ص -2

أنظر .85، ص 2009هدفي بشیر، الوجیز في شرح قانون العمل، الجسور للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، الجزائر، -3

.140-137أیضا بن عزوز بن صابر، مرجع سابق، ص ص
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واسعة إن صلاحیات صاحب العمل متعددة من أجل تحقیق الاستقرار داخل المؤسسة

:صلاحیات صاحب العمل في الآتيأهم تتمثل ومتعددة

:صلاحیة الإدارة والتنظیم – أولا

قصد تنظیم ،سلطة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمةبتعترف أغلب التشریعات لصاحب العمل 

هناك ، ولضمان عدم تعسف صاحب العمل ت النقابیةل داخل المؤسسة بالتشاور مع الهیئامالع

والوسیلة المعتمدة في ذلك هو النظام ،عدة قیود صاحب العمل قصد الحد من سلطته التقدیریة

من قانون79، 77و 75(مفتش العمل جراءات محددة ورقابةلإشرعیته الذي یخضع في الداخلي

)90/11 رقم
)1(

.

إن إخلال العامل بالتزاماته تعرضه للخضوع للسلطة :ممارسة السلطة التأدیبیة–ثانیا

.التأدیبیة لصاحب العمل بوصفه رئیس المؤسسة

:بالسلطة التأدیبیةالمقصود-1

الذي  ،السلطة التي تمكن صاحب العمل من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد العامل

أو یخالف بأي تصرف من تصرفاته النظام المعمول به في ،عمله ءأثناء أدا ایرتكب خطأ مهنی

.المؤسسة مكان العمل
)2(

.

التأدیبيالخطأ مفهوم-2
)3(

:

من شأنه إلحاق ، كل فعل ناتج عن قصد أو إهمال یمس بالنظام المعمول به في المؤسسة

ل وتقسم الأخطاء اتجاه صاحب العم،إضرار بالعمال أو یشكل خرقا لالتزامات العامل المهنیة

.درجات متفاوتة3التأدیبیة إلى 

.مخالفة قواعد الانضباط والجزاء یتمثل في الإنذار والتوبیخ:أخطاء من الدرجة الأولى-

التي من شانها ،التصرفات التي یقوم بها العامل دون وعي:أخطاء من الدرجة الثانیة-

.سسةإلحاق أضرار بأمن وسلامة العمال أو أملاك المؤ 

مثل تلك المحددة تتضمن أخطاء أكثر خطورة یعني جسیمة :أخطاء من الدرجة الثالثة-

إفشاء الأسرار المهنیة أو رفض تنفیذ أوامر صاحب العمل بدون عذر مقبول ك7في المادة 

.بنظام المشروع وبحسن سیر العمل، فإنه لا یصدر إلا عن العاملكالإخلال

ص  للتوضیح أكثر أنظر أحمیة سلیمان، الوجیز في قانون علاقة العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص-1

111-115.

.116المرجع نفسه، ص -2

12، ص، 2005بن صاري یاسین، التسریح التأدیبي في تشریع العمل الجزائري، دار هومة، الجزائر، -3
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أماخلال أحد أطراف العقد بمضمونه أي بما ورد في العقد، فالخطأ العقدي یتمثل في إإن 

یحدث إخلال من جانب العامل بنظام المشروع أو حسن سیر الخطأ التأدیبي یتحقق فقط عندما

عند توقیع الجزاء التأدیبي على العامل العملإن الخطأ التأدیبي هو الذي یتقید صاحب،العمل

وانین قالفي العمل، بینما تطبق القواعد الواردة قانونمقررة فيبالإجراءات والضوابط التشریعیة ال

.لدى توقیع الجزاء المدني على الخطأ العقديدنیةمال

:التأدبیةالعقوبةمفهوم-3

سواء كان ذلك الإجراء،ذلك الإجراء الردعي الذي یتخذه صاحب العمل ضد العامل المخطأ

وبیخ أو كان ذلك الإجراء ذو طابع مالي في شكل عقوبة ذو طابع معنوي أو أدبي كالإنذار أو الت

مثل حرمانه من بعض التعویضات أو المكافآت أو الامتیازات أو خصم جزء من أجره أو ،مالیة

كأن ینقل العامل من مكان عمله إلى مكان آخر أو یحرم من ،یكون الإجراء ذو طابع مهني

ویة مدنیة أو جنائیة یصاحب العقوبة التأدیبیة عقكن أن إلى أنه یمأو الفصل من العمل، الترقیة 

.وفق أحكام القوانین والتنظیم المعمول بها

:التأدیبیة والضمانات المقررة للعاملالإجراءات-4

تشكل هذه ،معینةءات إجرابإتباع صاحب العمل لتوقیع الجزاء التأدیبي على العامل لزم ی

وهي الإجراءات ضمانات للعامل 
)1(

:

وقوع الخطأ یتم تكییفه وفق قائمة جدول ودرجات الأخطاء التأدیبیة المعمول به في بعد -

یع العقوبة بصفة مباشرة من قبل صاحب العمل أو قیتم تو  الأولىالمؤسسة، فإذا كان من الدرجة 

الثالثةاو الثانیة أما إذا كان الخطأ من الدرجة دون الرجوع إلى الهیئة التأدیبیة،ممثلة قانونا 

یستوجب على صاحب العمل إحالة القضیة أو الملف إلى الهیئة التأدیبیة التي یرجع إلیها ف

.الاختصاص للنظر في الموضوع

تجتمع اللجنة التأدیبیة المشكلة بالتساوي من ممثلي العمال وممثلي صاحب العمل لتدرس -

.طلب صاحب العمل المتمثل في اقتراح عقوبة على العامل المرتكب للخطأ

تتخذ ،بعد الاستماع إلى دفاع العامل والأخذ بعین الاعتبار كافة حقوقه المقررة قانونا-

.وذلك بالأغلبیة المطلوبة وفق كل حالة ووفق النظام الداخلي المعمول به للجنةالعقوبة 

یحول الاقتراح بالعقوبة إلى صاحب العمل، مدیر المؤسسة الذي یتخذ العقوبة على أساس -

.و رأي لجنة التأدیبالاقتراح أ

.إلى المعني بالأمر خلال المدة المحددة في النظام الداخلي للمؤسسةالعقوبة بلغ ت-

.360-358التنظیم القانوني لعلاقة العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ص أحمیة سلیمان، -1
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.یمكن للعامل أن یلتمس مراجعة الحكم خلال المدة المحددة في النظام الداخلي-

اقتراح لجنة التأدیب، حیث بحالة الفصل الأخذ ثناء إن صاحب العمل لیس ملزما دوما باست

لا و  ،ر عفو بعد توقیع العقوبةاصداالعقوبة المقررة من قبل هیئة التأدیب أو بمنكنه أن یخفف یم

.یمكنه رفعها

:التزامات صاحب العمل–ثانيالفرع ال

 ذینفمثل الالتزام بالت،إلى جانب هذه الالتزامات یخضع صاحب العمل للالتزامات متنوعة

وما تتطلبه ،ة كرامته وتوفیر وسائل وأدوات العملنایصاحترام العامل و بالحسن للعقد، الالتزام 

المهنیة، الانتظام والحمایة للعمال من مختلف الأخطارواجب توفیر الأمن ،لیهإة الموكلة مالمه

في دفع أجور العمال عند حلول الأجل المتفق علیه، منحهم الوسائل والوقت الكافي لممارسة 

تراك في هناك التزامات من النظام العام كالاشفة إلى ذلك بالاضا.حقوقهم ونشاطاتهم النقابیة

.التأمینات الاجتماعیة الأخرىو  التقاعدالضمان الاجتماعي، دفع أقساط الضمان الاجتماعي و 

تشكل مسؤولیة تقصیریة وعقدیة، وترتب في بعض  هلالتزاماتصاحب العمل إن مخالفة 

یه صراحة مختلف القوانین المنظمة لعلاقات وهو ما تنص علالعقوبة الجنائیةـ، حتىالأحیان 

ولا یمكنه التخلص من التزاماته إلا بالوفاء بها أو الدفع ،العمل والتأمینات والضمان الاجتماعي

.أو الصعوبات المالیة ةبحالة القوة القاهرة أو الظرف الطارئ

:علاقة العملانتهاء-المبحث السادس

:على ما أنه66م نهایتها أو انقضائها، إذ تنص المادة إن دیمومة علاقة العمل لا تعني عد

:علاقة العمل في الحالات التالیةتنتهي«

.البطلان أو الإلغاء القانوني-

.انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة-

.الاستقالة-

.العزل-

.العجز الكامل عن العمل كما ورد تحدیده في التشریع-

.ن عدد العمالالتسریح للتقلیص م-

.إنهاء النشاط القانوني للهیئة المستخدمة-

.التقاعد-

  .»الوفاة -
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ثلاثة لى إف أسباب وحالات إنهاء علاقة العمل أو عقد العمل الفردي صنوهكذا یمكن أن ن

  :  وهي أصناف

والأسباب )لتسریح التأدیبيا(ة، الأسباب القانونیة التأدیبیة الأسباب القانونیة العادی

).التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة(قتصادیة الا

:القانونیة العادیةالأسباب-المطلب الأول

للطرف  ،یز فیها القانون والنظم المعمول بهاجتلك الأسباب والحالات التي ی ایقصد به

العملوفقا للإجراءات المحددة في تشریع،طلب إنهاء عقد العمللالمتضرر في العلاقة من اللجوء 

هيذه الحالات وه
)1(

:

):66/2 ادةمال(البطلان أو الإلغاء القانوني للعقد –ولالفرع الأ 

غیر أن الطابع الخاص لهذا ،ینتج عن تخلف أو عدم صحة أحد أركان عقد العمل بطلانه

العقد وصفاته المتمیزة یستبعد الأثر الرجعي للبطلان المطلق، إذ لا یمكن أن یؤدي البطلان إلى 

من قانون رقم 135لعامل من تقاضي أجره عن فترة العمل المنجز وهو ما أكدته المادة حرمان ا

.الاتجار في المخدراتكر مشروع یإلا إذا كان سبب العقد غ.90-11

تحت طائلة شروط صحةفینتج عن إخلال طرفي العقد بمقتضیات القانون التي تفرض

قانونیة الأدنى في العامل، یكون العقد باطلا البطلان، وأبرز مثال على ذلك عدم توافر السن ال

.بطلان مطلقا مع بقاء آثار العقد لصالح القاصر

:66/3المادة أجل عقد العمل ذي المدة المحدودةانقضاء-ثانيالفرع ال

العقد نهایة العقد المحدد المدة، الذي ینتهي بحلول أجله المحدد في لا تثور النزاعلت حول

.وإنما حول طبیعة العقد.ملبانتهاء الع أو

:66/4المادة الاستقالة-ثالثالفرع ال

وهي  ،ستقالة حق معترف به للعاملى أن الالع 11-90رقم  من القانون68تنص المادة 

، لكن هذا بالتالي الاعتراض علیهللعامل ولایمكنحق العمل وهورغبة العامل في انهاء علاقة 

إلا  ،یترك منصب عمله وألال مكتوبا، ن یقدم طلبه لصاحب العمیجب علیه أ:مقید بشروطالحق 

من أجل تمكین صاحب العمل ،بعد انتهاء فترة الإخطار المسبق وفقا لما هو محدد في الاتفاقیات

من اتخاذ التدابیر التي تمكنه من تعویض العامل المستقیل بعامل آخر لعدم تعریض مصالحه 

وتختلف مهلة الإخطار من قطاع إلى آخر ومن .ب العملللضرر نتیجة مغادرة العامل لمنص

:أنظر أیضا، 419-408مرجع سابق، ص ص ، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیةعبد السلام ذیب، -1
NASRI Hafnaoui, op.cit., p 73-85.



95

6لى إأشهر، وفي سوناطراك من شهر 3مثلا بین شهر واحد و،مؤسسة إلى أخرى في سونلغاز

.أشهر

):66/5 ادةمال(العجز الكامل عن العمل –رابعالفرع ال

احب مع تحمل ص،یؤدي العجز الكلي عن العمل بسبب المرض إلى إنهاء عقد العمل

، )توفیر معاش للعامل(العمل لكافة النتائج التي ترتبها القوانین والتنظیمات المهنیة المعمول بها 

الإثباتویمكن إثبات نسبة العجز الكلي عن العمل بكافة طرق 
)1(

.

):66/6 ادةمال(إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة –خامسالفرع ال

ب تدهور الوضعیة الاقتصادیة للدولة وحل خیرة بسبالأهي حالات كثرت في السنوات 

.المؤسسات وتصفیتها، وفي هذه الحالات یزول محل العقد بتعرض المؤسسة إلى زوالها نهائیا

:الإحالة على التقاعد–سادسالفرع ال

،الإحالة على التقاعد أحد الأسباب الطبیعیة لإنهاء علاقة العمل66/7 ادةماللقد اعتبرت 

من العامل أو صاحب العمل حسب الحالات والعبرة في ذلك بتوفر الشروط سواء كانت بطلب 

).السابقة الذكر(القانونیة المطلوبة 

التي تخول له الحق في ،وبإحالة العامل على التقاعد یستفید من الضمانات الاجتماعیة

على أن  1983ویشترط قانون التقاعد ، تقاضي منحة مقابل اشتراكات دفعها طیلة حیاته المهنیة

.یتحصل العامل على أول قسط من المنحة قبل إنهاء عقد العمل

):66/8م (الوفاة  – سابعالفرع ال

بین وفاة العامل ووفاة صاحب العمل، وفاة العامل من الأسباب التي تؤدي المشرع لم یمیز 

واقعة  ولا یترتب على،لأن شخصیة العامل هي محل اعتبار في العقد،إلى إنهاء علاقة العمل

إلا فیما یتقرر بموجب أحكام قوانین الضمان ،صاحب العملالوفاة الطبیعیة أي التزام في ذمة

، وفي حالة الوفاة بسبب حادث عمل أو مرض مهني تبقى آثار علاقة )منحة الوفاة(الاجتماعي 

طبقا للأحكام،تمنحهم معاش بالإضافة إلى منحة الوفاة،العمل ساریة لصالح ذوي الحقوق

.دث العمل والأمراض المهنیةاوالإجراءات المقررة في قانون حو 

.101ابق، ص مرجع س، الوجیز في شرح قانون العملهدفي بشیر، -1
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أما وفاة صاحب العمل فلا یترتب علیها بالأساس انتهاء علاقة العمل، حیث تنتقل التزاماته 

إلى ورثة أو من یحلون محله، ومع ذلك یمكن أن تؤدي وفاة صاحب العمل إلى انتهاء علاقة 

.وفاة أو أن أصبح استمرار وجودها مستحیلافي حالة حل المؤسسة بعد ال،العمل

لسب ،ینص القانون المدني على انقضاء الالتزام بسبب استحالة تنفیذه: القوة القاهرة –

قانون ي فو  ،اء أي مسؤولیة على أي طرف كانقأجنبي ومن استحالة التنفیذ بالقوة القاهرة دون إل

القوة القاهرة دون اللجوء إلى أي إجراء ودون العمل وتطبیقا لهذه القاعدة ینتهي عقد العمل بسبب

.التعویض

و في الاتفاقیات أغیر أن الاجتهاد الفرنسي قضي بأنه یمكن الاتفاق بإدراج شرط في العقد 

الجماعیة ینص على منح وتعویض عن التسریح في حالة إنهاء علاقة العمل مهما كان سبب 

یلاحظ من خلال ماو  .عفى صاحب العمل من هذا الالتزامالإنهاء، ففي هذه الحالة القوة القاهرة لا ت

ما تأخذ بالقوة القاهرة كسبب لإنهاء عقد العمل وتعتبر اجتهاد محكمة النقض الفرنسیة أنها قلیلا

.ة حالة قوة قاهرةئفي استحالة استمرار العمل بصفة مطلقة ونهای بالحریق الذي یتسب

الحالة كسبب إنهاء علاقة العمل، فهو یعانيیر أن المشرع الجزائري لم ینص على هذهغ 

من نقص في تنظیم هذه الحالات، ذلك لكونه ترك تنظیم هذه المسائل إلى الاتفاقیات الجماعیة 

في معظم المؤسسات المستخدمة العامة بها مع العلم أن هذه الاتفاقیات لیس معمولا ،للعمل

العمال لعدم وجود نصوص قانونیة أو مما یجعل القضاء عاجزا على حمایة حقوق ،والخاصة

.تنظیمیة تطبقها على هذه الحالات

على الذهاب الإرادي كحالة من 11-90ینص قانون العمل رقم  مل :الذهاب الإرادي –

لكن الوضع الاقتصادي الحالي هو الذي أملاه وفرضه على أصحاب ،حالات انهاء عقد العمل

لى حلول مرضیة لجمیع الأطراف وتتم على هامش العمل والعمال على حد السواء للوصول إ

المتضمن التامین 11-94من المرسوم التشریعي رقم 5القانون، حیث اعتمدها المشرع في المادة 

.على البطالة

إن هذا النوع من الإنهاء لا یؤدي معناه الحقیقي ذلك أن تسمیته بالاستقالة، بینما الأمر غیر 

ي هذه الحالة یتم باتفاق الطرفین، فصاحب العمل یعرض على العامل لأن إنهاء عقد العمل ف،ذلك

.دها في حالة اللجوء إلى إنهاء العقدیتعویضات وصاحب العمل یتفادى طول الإجراءات وتقی

محكمة فقد اعتبرت ،أنها حالة إنهاء اتفاقیة أو تفاوضیة للعقدفي الحقیقة یمكن القول 

نهاء الرضائي لعقود العمل إنهاء مشروع، إذ یجد العامل امتیازات هذا النوع من الإ ةالنقض الفرنسی
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تعویضات قد لا یتقاضاها باللجوء إلى القضاء وتسلم له شهادة عمل تتضمن  هتتمثل في منح

أسرعاعتبارات التقدیر تسمح له بتشغیل 
)1(

.

:)التسریح الفردي(التأدیبي التسریح-المطلب الثاني

لتشریع لصاحب العمل بحق فصل العامل الذي یثبت في حقه یعترف الفقه والقضاء وا

النظام في والاستقرار وفعالیةارتكاب خطا جسیم أثناء قیامه بعمل، ذلك قصد ضمان مصالحه 

.المؤسسة المستخدمة

:على سبیل الحصر أم المثالالأخطاء الجسیمةتحدید  – أولا

يء أي بتصرف إیجابي صادر شهي أخطاء ترتكب عن قصد من قبل العامل، أما بفعل 

عنه أو بالامتناع عن فعل وهو تصرف سلبي ینتج عنه ضرر، لكن المشكل الذي یثار حلول 

تحدید الأخطاء التي تعتبر أخطاء جسیمة تستوجب الفصل؟

خالیا من تحدید الأخطاء التأدیبیة والعقوبة المترتبة عن 11-90لقد جاء القانون رقم 

القانون رقممن73هذه الصلاحیة بالنظام الداخلي، حیث تقضي المادة ص القانونخارتكابها وقد 

حسب الشروط المبینة ،أن التسریح یسلط على العامل في حالة ارتكابه خطأ جسمي90-11

والمحددة في القانون الداخلي، غیر أن هذه المرحلة لم تقدم طویلا واضطر المشرع إلى التدخل 

من ضمنها التفاوت الملاحظ في وصف الأخطاء والعقوبات المترتبة نظرا للمشاكل المطروحة، و 

عنها، إذ نجد أن الخطأ المرتكب نفسه من عمال من القطاع نفسه یعاقب بجزاءات لا علاقة بینهما 

.یعني متفاوتة

73جاء معدلا ومتمما للمادة 1991دیسمبر21المؤرخ في 91/29وعلیه فإن الأمر رقم 

عمیقا، حیث عرفت وحددت الأخطاء التي تمثل الأخطاء الجسیمة التي تؤدي محدثا فیها تغییرا 

:1991دیسمبر21المؤرخ في 29-91معدلة بالأمر رقم 73إلى التسریح الفردي، إذ تنص المادة 

.التسریح التأدیبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسیمةیتم «

شریع الجزائي والتي ترتكب أثناء العمل وعلاوة على الأخطاء الجسمیة التي یعاقب علیها الت

التسریح بدون مهلة العطلة وبدون تعتبر على الخصوص أخطاء جسیمة، یحتمل أن ینجر عنها

»...:الآتیةالأفعال  علاوات

لكن یبدو وأن هذا النص جاء بالأخطاء على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر 

یمكن للنظام الداخلي، إن ینص على أخطاء لاستعماله عبارة على الخصوص ومعنى هذا أنه

جسیمة خارج هذه القائمة، لكن بالرجوع والظروف التي أحاطت بهذا التعدیل نظرا لإفراط 

.418-417مرجع سابق، ص ص ، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیةعبد السلام ذیب، -1
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وتدخل ،المؤسسات في وصف الأخطاء الجسمیة وتفاوت الأوصاف المعتمدة من حیث خطورتها

شرع هو وضع قائمة الأخطاء وبالفعل إذا كان المقصود من الم،حد لهذا الوضعلجعل النقابات 

مكن لأصحاب العمل إدراج ما یحلو أفما هي الفائدة من هذا التعدیل إذا ،على سبیل المثال فقط

لهم من الأخطاء المهنیة الجسمیة المؤدیة للتسریح في النظام الداخلي؟ 

لأخطاء ان أأي  ،وهو الأمر الذي جعل المحكمة تعطى لمدلول هذه القائمة نطاقا ضیقا

یفرض علیها  لامحددة على سبیل الحصر وكما تساءلت المحكمة العلیا عن المؤسسات التي 

عاملا كیف یكون الحل بالنسبة 20لأن عدد العمال لم یصل ،تشریع العمل إصدار قانون داخلي

العلیااعتمد الرأي المخالف لاجتهاد المحكمة  إذالها 
)1(

.

ین بمجال تملا سیما من طرف المه،دة انتقاداتلا مجال للشك أن هذا الموقف واجهته ع

ة لا تفید لغویا التحدید أو الحصر وإنما غتشریع العمل أهمها أن عبارة على وجه الخصوص صیا

لا سیما ،إضافة إلى ذلك حصر الأخطاء الجسیمة یفید استبعاد دور النظام الداخلي.ید المثالفت

لا تزال ساریة المفعول والتي تنص صراحة بأن التي 11-90من قانون رقم 77المادة أحكام

النظام الداخلي هو الذي یحدد طبیعة الأخطاء المهنیة درجات العقوبات المطابقة وإجراءات

ومن ثم فإن هذا النص یسمح للمستخدم تحدید أخطاء جسیمة أخرى خارج الحالات الواردة ،ذهایتنف

.11-90من القانون رقم 73ضمن المادة 

، حیث 2004عت المحكمة العلیا عن موقفها بموجب قرارها الصادر في دیسمبر لذا تراج

في الوقت نفسه، مما یعني 9011من القانون 77و 73الموضوع الأخذ بنص المادة  ةدعت قضا

تسمح لصاحب 77بما أن المادة ،لم تحدد الأخطاء الجسیمة على سبیل الحصر73أن المادة 

الداخليمة بمقتضى النظام العمل بتحدید الأخطاء الجسی
)2(

.

.هي 73الأخطاء الجسیمة المحددة في المادة -

إذا رفض العامل بدون عذر مقبول تنفیذ التعلیمات المرتبطة بالتزاماته المهنیة أو التي قد –

تلحق أضرار بالمؤسسة والصادرة من السلطة السلمیة التي یعینها المستخدم أثناء الممارسة العادیة 

.إن امتناع العامل عن تنفیذ التزاماته المهنیة تؤدي إلى توقیف أجره وبالتالي تسریحه:تهلسلطا

.428-426مرجع سابق، ص ص ، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، عبد السلام ذیب-1

2 - AKACHA Mohieddine, "La faute grave dand le licencement disciplinaire en droit algerienne

actuel a propos dun arret de la cour supreme" revue idara, N 21, 2001, p 225 -230.voir aussi :
KORICHE Mohamed Nasr–eddine, "La determinationdes fautes graves dans le droit du
licencement disciplinaire", revue de la cour supreme, Alger, N 1, 2005, p. 49.
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إذا أفضى معلومات مهنیة تتعلق بالتقنیات والتكنولوجیا وطرق الصنع والتنظیم أو وثائق –

حفظ أسرار یتعلق الأمر ب:داخلیة للهیئة المستخدمة إلا إذا كانت السلطة السلمیة بها أو أجازها القانون

.العمل وعدم تمكین الغیر من الإطلاع علیها دون إذن مسبق من صاحب العمل أو السلطة السلمیة

في هذا  العملبهاإذا شارك في توقف جماعي عن العمل خرقا للأحكام التشریعیة الجاري–

.یتمثل في تحریض العمال على إضراب غیر مشروع:المجال

خر ولا یشرط في هذا أد هو الاعتداء جسدیا على شخص المقصو :إذا قام بأعمال عنف–

حداث عجز معین لیؤخذ به كخطأ جسیم، بل یكفي أن یثبت الاعتداء على الغیر داخل إالعنف 

.أماكن العمل

إذا تسبب عمدا في أضرار مادیة تصیب البنایات والمنشآت والآلات والأدوات والمواد –

لها الإهمال العمدي بعدم مراقبة أجهزة خطیرة ثام:قة بالعملالأولیة والأشیاء الأخرى التي لها علا

.كلف العامل بمراقبتها

یدخل ضمن :إذا رفض تنفیذ أمرا لتسخیر الذي تم تبلیغه وفقا لأحكام التشریع المعمول به–

رفض تنفیذ أوامر صاحب العمل للقیام بمهمة اضطراریة تطبیقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

.رفض الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضرابك ،بهاالمعمول

إن تناول الكحول والمخدرات یعتبر خطأ :تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل–

بل لأنه یشكل خطرا على أمن المؤسسة وسلامة ، العامة فحسب بلالأنه یمس بالأدا،جسیما

.العمال المتواجدین معه

ترك المنصب ضمن الأخطاء المؤدیة إلى التسریح فهل 73مادة لم تدرج ال:ترك المنصب

المتعلقة بفسخ ق أحكام القانون المدنيیبطمر لتلأذلك یعود لسهو المشرع أم قصد ذلك وترك ا

.قد عند عدم التنفیذالع

المحكمة العلیا فإنه لایمكن اعتبار ترك المنصب كاستقالة كما ذهب إلیه أما عن اجتهاد

ترك المنصب الذي تعتبر،باعتباره خطأ جسیماولایمكن اخضاعه للنظام الداخلي أصحاب العمل،

فهو یمثل حالة ،عن نیة العامل في إنهاء عقد العملبریتبعه إنذار بالالتحاق بمنصب العمل یع

عدم الوفاء بالالتزامات التي یترتب علیها الفسخ وذلك في انتظارما یطرأ من تعدیل على النصوص 

مرسوم  طبقا لل،هناك من المؤسسات من تستعمل وصف ترك المنصب كخطأ جسیم،الحالیة

المتعلق بتنفیذالنصوص التشریعیة لعلاقات .1982سبتمبر11المؤرخ في 308-82 رقم التنفیذي

العمل الفردیة 
)1(.

.442-441مرجع سابق، ص ص ، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، عبد السلام ذیب-1
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:إجراءات الفصل التأدیبي – انیثا

:تتمثلالعمل عامل عن قبل فصل الهناك إجراءات لابد على صاحب العمل من إتباعها

یتم في هذه المرحلة تكییف الخطأ فیما إذا كان الخطأ جسیما، إذ :تحدید وتكییف الخطأ-

.29-91مضافة بالقانون رقم 1مكرر/73تنص المادة 

یجب أن یراعي المستخدم على الخصوص عند تحدید وصف الخطأ الجسیم الذي یرتكبه 

السیرة ،أ ومدى اتساعه ودرجة خطورته والضرر الذي ألحقهالعامل الظروف التي ارتكب فیها الخط

.المستخدمةوممتلكات هیئتهالتي كان یسلكها العامل حتى تاریخ ارتكابه الخطأ نحو عمله 

فروض أن الظروف التي ارتكب فیها الخطأ الم، إذ أنه من ةیبدو أن هذه المادة منطقی

ل وقوع الخطأ لا یدخلها في الحسبان عند والضرر الذي یتسبب فیه وسیرة وتصرفات العمل قب

.تحدید وتكییف الخطأ، بل عند تقدیر العقوبة المترتبة عنه

وع وحجج العامل الذي یمكنه أن یصطحب عاملا یختاره من بقیة عمال دفالسماع ل-

.المؤسسة للدفاع عنه

د التأكد من یكون یتم اتخاذ قرار التسریح أو الفصل التأدیبي باقتراح من لجنة التأدیب بع-

.الخطأ الجسیم في حقه

.2مكرر 73إبلاغ العامل بصفة رسمیة وكتابیا بقرار الفصل المادة -

):التسریح التعسفي(آثار التسریح التعسفي –ثالثا

كل تسریح فردي یتم خرقا لأحكام هذا القانون یعتبر تعسفیا «:3مكرر 73تنص المادة 

.»وعلى المستخدم أن یثبت العكس

إذا خالف صاحب ،یستخلص من ذلك أن المشرع الجزائري اعتبر قرار التسریح غیر شرعي

.العمل الإجراءات وفي حالة عدم توفر الخطأ الجسیم

التأدیبيآثار مخالفة إجراءات التسریح –1
)1(

:

 خر المؤ 21-96 رقم معدلة ومتممة بالأمر4مكرر 73تنص الفقرة الأولى من نص المادة 

.1996جویلیة 9في 

أو الاتفاقیة الملزمة تلغى المحكمة /وقع تسریح العامل مخالفة للإجراءات القانونیة وإذا«

المختصة ابتدائیا ونهائیا قرار التسریح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقیام 

یقل عن الأجر الذي نفقة المستخدم لا  لىبالإجراءات المعمول به وتمنح العامل تعویضا مالیا ع

.»عملهیتقاضاه كما لو استمر في 

1 - NASRI Hafnaoui, op. cit. p, 102-106.
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إن الهدف من وضع هذا النص هو منح صاحب العمل إمكانیة تصحیح الإجراءات التي لم 

إذ بالرجوع إلى القانون الفرنسي الذي لكن هل هذا التصحیح ممكن في كل الحالات؟،یحترمها

م المستخدم بإتباع الإجراءات المقررة فیما استلهم منه هذا النص ینص صراحة على أن المحكمة تلز 

توفر (یخص الخطأ الفعلي والمؤدي إلى التسریح، هذا یعني أن القاضي یفحص القانون الموضوعي 

غیر أن هذا الحل یمكن تبریره ،أمر غیر مألوف فهو قبل فحص قانون الإجراءات)الخطأ الجسیم

أما .لتسریح بدون وجود سبب فعلي یعني خطأ جسیمبعدم جدوى إبطال الإجراءات التأدیبیة في حالة ا

إلغاء قرار التسریح (المشرع الجزائري فلم یقید إمكانیة تصحیح الإجراءات بضرورة قیام الخطأ الجسیم 

).التعسفي

ذا یلزم صاحب العمل بتصحیح الإجراءات التي لم یحترمها ویمنح تعویضا مالیا للعامل هك

.ه كما لو استمر في عملهلا یقل عن الأجر الذي یتقاضا

:عدم توفر خطأ جسیملآثار التسریح المخالف –2

.21-96مضافة بالأمر رقم 4مكرر 73من حیث الموضوع تنص الفقرة الثانیة من المادة 

لاه یعتبر تعسفیا تفصل المحكمة المختصة ’ا 73إذا حدث تسریح العامل خرق لأحكام «

اج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتیازاته المكتسبة أو في حالة ابتدائیا ونهائیا إما بإعادة إدم

رفض أحد الطرفین بمنح العامل تعویضا مالیا لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه العامل في مدة ستة 

أشهر من العمل دون الإخلال بالتعویضات المحتملة یكون الحكم الصادر في هذا المجال )6(

.»قابلا للطعن بالنقض 

:بالنسبة لآثار التسریح التعسفي لعدم توفر خطأ جسیما تكون كالتالي

.إعادة إدماج العامل في المؤسسة مع احتفاظه بامتیازاته المكتسبة-

جر الذي یتقاضاه الأوفي حالة رفض أحد الطرفین یمنح العامل تعویضا مالیا لا یقل عن -

.حتملةأشهر دون الإخلال بالتعویضات الم6العامل عن مدة 

الحقوق المكتسبة بأنها مجموعة الامتیازات الفردیة والجماعیة لقد عرف القضاء الفرنسي 

المنصوص علیها في القانون أو التنظیم أو عقد العمل أو الاتفاقیة الجماعیة كمختلف العطل، 

وظیفيالعلاوات، استعمال سیارة المصلحة، الاستفادة من مسكن 
)1(

.

.و یحددها رئیس المؤسسة لجنة التأدیب القضاءأن عقوبة الفصل تخضع أ

:الجماعي لأسباب اقتصادیةالتسریح-المطلب الثالث

.521-520مرجع سابق، ص ص ، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، عبد السلام ذیب-1
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التطور التكنولوجي والهیكلي للمؤسسات المستخدمة وأمام الأزمات الاقتصادیة والمالیة  مأما

أصبحت المؤسسات معرضة إلى ظروف وحتمیات تملیها علیها الأوضاع السائدة، ومن أجل حیث

التغلب على هذه الصعوبات وتتمكن من فرض وجودها في عالم المنافسة وإعادة التنظیم الهیكلي 

ما كان عأصبح التسریح یتجاوز المفهوم التقلیدي لیتخذ مفهوما أوسع وأعم ،والوظیفي للمشاریع

".التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة"علیه لیشمل جماعة أو فئة من العمال تحت تسمیة 

ز المشرع على إدخال تعدیلات على تشریعات العمل بهدف تنظیم وحمایة الید بأجمما 

العاملة وإضفاء الطابع الشرعي على هذا الفصل وإن كان بدون خطأ من جانب العمال، بما یحقق 

.مصالح الطرفین والاستقرار الجماعي لعلاقات العمل

:مفهوم التسریح الجماعي–ولالفرع الأ 

أو أكثر بسبب ضغوطات أو صعوبات اقتصادیة أو بسبب تنظیم هیكلي هو فصل عاملین 

.ذلك وفق جدول زمني محدد ومتلاحق أو دفعة واحدة،في المؤسسة المستخدمة

یجوز«:على أنه69وهو حق خوله القانون للمؤسسات أو صاحب العمل، إذ تنص المادة 

.»صادیةللمستخدم تقلیص عدد المستخدمین إذا بررت ذلك أسباب اقت

كما جاء في نص المادة ،فالتقلیص من عدد المستخدمین حالة من حالات إنهاء العقد

لتسریح في اما هو الشأن كإن السبب الاقتصادي للتسریح هو ذلك الذي لا یرتبط بشخص 66/6

غیر أن أسبابها یكون في جمیع ،ویتم التسریح في شكل تسریحات متعاقبة أو متزامنة.التأدیبي

فالعبرة إذن من هذا التقلیص أن .الات واحدة وهو ما یمیزها عن باقي حالات التسریح الأخرىالح

وأن  .وهو ما یبرر هذا الإجراء وإلا كان تعسفیا أو باطلا،یكون جماعیا ولأسباب اقتصادیة بحتة

الاقتصادیةالمشرع الجزائري لم یحدد ما هي الأسباب 
)1(

.

التضییق على مشروعیة وأسباب هذا الإجراء على را ما عملت غیر أن النقابات العمالیة كثی

خاصة بعد اللجوء إلى نظام الخوصصة في إطار الإصلاح ،نظرا لخطورته على حقوق العمال

أوت  20في  خر المؤ 02-01الاقتصادي وتنازل الدولة عن تسییر أموالها بموجب الأمر رقم 

ء الذین یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة ولأسباب ومن أجل الحفاظ على الشغل وحمایة الأجرا2001

09-94اقتصادیة، صدر المرسوم التشریعي رقم 
)2(

.

370-365أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل، المرجع سابق، ص صً -1

حمایة الأجراء الذین یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة بمتعلق،1994ماي 26في مؤرخ 09-94مرسوم تشریعي رقم -2

.1994جوان 01، صادر في 34عدد ولأسباب اقتصادیة، ج ر
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یضع الترتیبات الخاصة 1996جوان 05المؤرخ في 208-96والمرسوم التنفیذي رقم 

.والأدوات القانونیة لحمایة هؤلاء الأجراء

:إجراءات الجانب الاجتماعي–ثانيالفرع ال

الاجتماعي المتخذ للتخفیض من عدد العمال من حیث جانبه الإجرائي إلى یخضع الجانب

الأولى تتعلق بالموافقة علیه من قبل الأجهزة المؤهلة للمؤسسة وهي الهیآت المسیرة :مرحلتین

یة هي التفاوض علیه مع لجنة المشاركة للمؤسسة والنقابة، ثانیعتها القانونیة والبللمؤسسة تبعا لط

التسییر الاجتماعي یتم بمبادرة من صاحب العمل وبعد المصادقة علیه قبل أجهزة فإن الجانب 

لتفاوض في حالة المصادقة علیه من قبل لجنة التسییر والمنظمة لطرح ییصبح مجرد مشروع 

العمالقابیة أو ممثلي نال
)1(

:

:التفاوض الجماعي على الجانب الاجتماعي – أولا

مبادرة بتسریح العمال لأسباب اقتصادیة أن یلجأ إلى اتخاذ یتعین على صاحب العمل قبل ال

التدابیر والإجراءات التي من شأنها التقلیل من عدد التسریحات ویكون ذلك عن طریق التفاوض 

الاجتماعي على الجانب ویكون التفاوض مع لجنة المشاركة أو المنظمة النقابیة الأكثر تمثیلا وفي 

.12لمادة غیابها مع ممثلین منتخبین ا

.09-94من المرسوم التشریعي رقم 11وتهدف الاجتماعات حسب المادة -

.تهیئة الظروف الملائمة للتشاور حول مضمون الجانب الاجتماعي وشروط تنفیذه-

لممثلي الهیئة المستخدمة أن یوضحوا ویعرضوا الوضع الاقتصادي والمالي وكذا مضمون -

.الجانب الاجتماعي

مال أن یعبروا عن آرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم حول مضمون الجانب لممثلي الع-

.الاجتماعي

والوساطة عند الاقتضاء إلى  ةللأطراف أن تؤكد على إرادتها في اللجوء إلى المصالح-

.التحكیم لحل كل نزاع قد یشوب في هذا المجال

التحفظلاختلاف أو ا طاقویترتب عن المفاوضات تحریر محضر یتضمن نقاط الاتفاق ون-

.13ویوقع علیه الطرفان المادة 

:محتوى الجانب الاجتماعي–ثانیا

یحتوي الجانب الاجتماعي على نوعین من التدابیر وذلك على مرحلتینٍ 
)2(

:

1 - NASRI Hafnaoui, op. cit. p, 10 - 110.

468-253مرجع سابق، ص ص ، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیةعبد السلام ذیب، -2



104

هدف إلى تفادي حذف مناصب العمل یإن النوع الأول من التدابیر :المرحلة الأولى

 .هابیر من شأنها تخفیف مداخیل العمال ولكن الاحتفاظ بعملباتخاذ تد،العملوالاحتفاظ بمناصب

:09-94من المرسوم التشریعي رقم 7وتتمثل هذه التدابیر طبقا للمادة 

.تكییف النظام التعویضي خاصة العلاوات والتعویضات المرتبطة بنتائج العمل-

.تخفیض ساعات العمل-

.یه مرتبات الإطارات المسیرة أو تجمید الترقیةإعادة دراسة مرتبات العمال ومستویاته بما ف-

.تنظیم عملیات التكوین التحویلي الضروریة لإعادة توزیع العمال-

.إلغاء العمل بالساعات الإضافیة-

.إحالة العمال على التقاعد العادي والتقاعد النسبي الذین تتوفر فیهم الشروط-

  .يإدخال تقسیم العمل والعمل بالتوقیت الجزئ-

.الامتناع عن تحدید عقود العمل لمدة محددة-

تهدف إلى تفادي التسریح رغم حذف المناصب وذلك بالتكوین قصد تشغل :المرحلة الثانیة

:09-94من المرسوم التشریعي رقم 8مناصب أخرى وتتمثل هذه التدابیر طبقا للمادة 

بالاتصال مع الفرع أو قطاع تنظیم المستخدم عملیات إعادة التوزیع للأجراء المعنیین -

.النشاط التابع له

.إنشاء أنشطة تدعمها الدولة أن اقتضى الأمر ذلك لصالح الإجراء المعني بإعادة التوزیع-

.تخفیض أو إعفاء جبائي أو شبه جبائي في إطار قوانین المالیة-

.التمویل الجزئي لدورات التكوین والتحویل-

.جدیدةإنشاء نشاطاتو  ستثماراتالحصول على قروض لتمویل ا-

أما باقي العمال الذین یفقدون عملهم من جراء التسریح للأسباب الاقتصادیة یستفیدون من 

.السالف ذكره11-94نظام التأمین على البطالة المحددة في المرسوم التشریعي رقم 

):15لمادة ا(الجانب الاجتماعي تنفیذ-ثالثا

فذا بمجرد إیداعه لدى أمانة ضبط المحكمة ومفتشیة العمل یعتبر الجانب الاجتماعي نا

باعتباره صادرا من جانب واحد فلا ینشئ .المتفق علیهاالكیفیاتالمختصین إقلیمیا وفقا للآجال و 

إلا بالنسبة لمن صدر عنه كالالتزام بدفع مسبق لاشتراكات الضمان الاجتماعي ، التزامات

المسبقعلى نظام التأمین على البطالة والتقاعد حالةبالضرورة تلك التي تتعلق بالإ
)1(

.

:الضمانات القانونیة للعمال المسرحین–الفرع الثالث

.468مرجع سابق، ص ، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیةعبد السلام ذیب، -1
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سباب اقتصادیة بعض الحقوق للعمال المسرحین أقرتها یترتب على التسریح الجماعي لأ

تشملمختلف القوانین والتنظیمات العمل 
)1(

:

الأجر وتحدد وفقا لما هو محدد في الأنظمة تكون مدفوعة :الحق في مهلة الإخطار-

.الداخلیة والاتفاقیات الجماعیة

یمنح للعامل المسرح لتعویضه عن فقدان منصب عمله یساوي على :الحق في التعویض-

.أشهر یتحملها صاحب العمل3العموم أجر 

.تحصیل الأجور والتعویضات المستحقة والمترتبة كدیون على صاحب العمل-

.ق في تعویض شهري على أساس التأمین على البطالةالح-

تحصیل الآداءات العینیة للتأمین على المرض والأمومة والمنح العائلیة في إطار نظام -

.التأمین على البطالة

تتضمن البیانات المتعلقة بسنوات الخدمة التي :الحق في الحصول على شهادة عمل-

.قضاها العامل في المؤسسة

:على التسریح لأسباب اقتصادیةرقابة القاضي–رابعالفرع ال

وذلك اعتبارا للمراحل التي یمر بها (قیام أو عدم قیام السبب الاقتصادي القاضي لا یراقب 

الجانب الاجتماعي والتي تكتسي طابعا تقارضیا مع إمكانیة اللجوء إلى طرق التسویة التي ینص 

وكذا احترام ،ى مراقبة واحترام المراحل القانونیة للتسریحفدور القاضي یقتصر عل، )علیها القانون

التدابیر المتفق علیها بالنسبة لكل عامل، فالقاضي لا یراقب ملاءمة إجراء التسریح لأسباب 

ن للقاضي أن التسریح جاء مخالفا للقواعد الإجرائیة یاقتصادیة بل یراقب شرعیة الإجراءات، فإذا تب

من قانون 4مكرر 73/4التعسفي وتطبق عندئذ مقتضیات المادة أو الموضوعیة صرح بطابعه

المخالفات التي قد یرتكبها صاحب ة ثانیةجه، كما یراقب من بإعادة العامل أوالتعویض96-21

:من الإجراءات التي یجب على القاضي مراقبتها.العمل بعد إجراء التقلیص 

:ترام التدابیر المتفق علیها مثال ذلكللتسریح وكذا احیةالقانونالمراحل مدى احترام 

.إذا تم التقلیص من طرف صاحب العمل دون أخذ رأي لجنة المشاركة-

.إذا تم التقلیص دون اتخاذ كل التدابیر الممكنة للتقلیص من عدد التسریحات-

.صرح القاضي بالطابع التعسفي للتسریح وقد یحكم بإعادة العامل إلى منصب عملهی

.أخرى یراقب المخالفات التي یرتكبها صاحب العمل بعد إجراء التقلیصومن جهة -

.116–115مرجع سابق، ص ص ، الوجیز في شرح قانون العملهدفي بشیر، -1
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كإعادة تشغیل عمال جدد مكان العمال الذین تم تسریحهم أي الذین مسهم التقلیص مخالفة 

،فكان على المشرع أن ینص على إعادة تعیین العمال نفسهم الذین تم تسریحهم.96/2للمادة 

المتعلق بتنظیم علاقات العمل أو على الأقل أن 82/302رقم  مثلما كان علیه الحال في قانون

لم تنص على 155–138كما أن المواد .لمسرحین محدد من حیث الزمنلن یتكون أولویة التعی

نفسهاعقوبة توقع على صاحب العمل الذي یقوم بإجراء تعیینات جدیدة في المناصب 
)1(

.

العمل منح العامل شهادة عمل  بمل على صاحكنهایة یشرط المشرع عند إنهاء علاقة الع

من قانون 67المادة (تبین تاریخ التوظیف، تاریخ إنهاء علاقة العمل وكذا المناصب التي شغلها 

).11-90رقم 

:خاتمةال

والمتنوعة الهدف من هذه الدراسة الاحاطة بمختلف جوانب قانون العمل وأحكامه المحتلفة 

على حداثته یعتبر  هیعتبر قانون العمل قانون حدیث النشأة، لكن.الحالاتفي بعض والمتناقضة

على أساس ،لما له من تأثیر على الصعیدین الاجتماعي والاقتصاديالقانون نظرامن أهم فروع 

أن قوه العمل وإن كانت لها اعتبارات اجتماعیة وانسانیة تظل عنصرا أساسیا في العملیة الانتاجیة، 

تراجع وتیرةسلبا أو ایجابا في تطور أو لاجتماعي یشكل المناخ المؤثر م اذلك أن عامل السل

.الانتاج الاقتصادي

العمل وتحدیدهبأصحاب لعلاقات العمالإن قانون العمل بحمایته للطبقة العاملة وتنظیمه 

التوازن بینهما ویخلق مجالا للتعاون الصراع ویقیملحقوق وواجبات كل منهما، إنما یزیل أسباب 

ودعما .والسلم الاجتماعيتحقیق الأمنعوامللذلك بعتبر قانون العمل من أهم ،بین الطرفین

داري یراقب إالجزائري على غرار شریعات العمل المقارنة مفتشیة العمل كجهاز أنشأ المشرعلذلك 

.تطبیق قانون العمل

والنصوص الملحقة11-90وهو قانون رقم لتنظیم علاقة العمل  الإطارالقانون صدورجاء 

بلیة ابصیاغة أكثر مرونة وقنصوصهاتسمتالجدیدلیعید تنظیم الشغل وفقا للتوجه اللیبیراليبه 

لأن الوسائل التنفیذیة لأحكام قانون العمل أصبجت تتجه نحو اعتماد آلیات تفاوضیة ،للتغیر

التنظیمي والتنفیذي محل أصبح مایتعلق بالجانبواتفاقیة بدلا من الأسالیب والآلیات الرسمیة و 

تحقیق أكبر قدر ممكن من السلم الاجتماعي في المؤسسات في  ساهممما ی، تشاور جماعي

.المستخدمة ومواجهة تحدیات قانون العمل

.476-470ص مرجع سابق، ص ، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیةعبد السلام ذیب، -1



107

:قائمة المراجع

:باللغة العربیة –أولا 

:الكتب –أ 

مبادئ ،الجزء الأولالتنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، ،أحمیة سلیمان.1

.1998،الجزائرالجامعیة،قانون العمل، دیوان المطبوعات 

، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، علاقة العمل الفردیة، _________.2

.1998،الجزائرالجامعیة،الجزء الثاني، دیوان المطبوعات 

التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات ، الوجیز في قانون علاقات العمل في _________.3

.2013الجزائر، الجامعیة،

.2004دراسة نظریة تطبیقیة مقارنة، دار هومة، :بن صاري یاسین، عقد العمل محدد المدة.4

.2005الجزائر، دار هومة،تشریع العمل الجزائري، التسریح التأدیبي في ___________.5

العمل الجزائري، الكتاب الثاني، دار الخلدونیة، بن عزوز بن صابر، الوجیز في شرح قانون.6

.2009الجزائر،

منشورات الحلبي الطبعة الثانیة،دراسة مقارنة، :حسین عبد اللطیف حمدان، قانون العمل.7

2003بیروت،الحقوقیة،

الجزائرللنشر،عبد السلام ذیب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، دار القصبة .8

2003.

عجة الجیلالي، الوجیز في قانون العمل والحمایة الاجتماعیة النظریة العامة للقانون .9

.2005الجزائر،دارالخلدونیة،الاجتماعي في الجزائر،

.2000الجزائر،تشریع العمل في الجزائر، دارالعلوم للنشر والتوزیع،،محمد الصغیر بعلي.10

.2007سكندریة، الإ جدیدة،الجامعة القانون العمل،محمد حسین منصور،.11

الطبعة العمل الفردیة والجماعیة، علاقات: العملهدفي بشیر، الوجیز في شرح قانون .12

.2002والتوزیع، الجزائر، للنشرریحانة دار ، وليالأ

، الطبعة الثانیةالوجیز في شرح قانون العمل، الجسور للنشر والتوزیع،،_______.13

.2009الجزائر، 

:المذكرات الجامعیةو  تالأطروحا-ب 
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مذكرة ،الاصلاحات الاقتصادیةعقد العمل محدد المدة في ظل ،بلمیهوب عبد الناصر.1

.2003/2004،تیزیوزوجامعة مولود معمريكلیة الحقوق،الماجستیر،

لنیل فرنسا بحثدراسة مقارنة الجزائر :نبالي فطة، النظام القانوني للتسریح لأسباب اقتصادیة.2

ة الماجستیر في قانون التنمیة الوطنیة، معهد العلوم القاننیة والاداریة، درج

.1998-1997، تیزیوزوجامعة مولود معمري

:القانونیةالنصوص-جـ 

2020دیسمبر30في  ، مؤرخ442-20، نشر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020دستور .1

في الجریدة نوفمبر01تفتاءاسق علیه في نص التعدیل الدستوري المصادإصدار بیتعلق

.2020دیسمبر30، صادر في82الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 

من صحیفة السوابق 3و 2متعلق بتقدیم الورقتین 5/11/1972مؤرخ في 50–72أمر رقم .2

.27/11/1972، الصادر في 86القضائیة وبآثارها، ج ر عدد 

، یتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ج ر 05/08/1978ي مؤرخ ف12-78قانون رقم .3

.08/08/1978في ، صادر 32عدد 

، 28ج ر عدد  متعلق بتوظیف الأجانب،11/07/1981في  خر مؤ ال 10–81قانون رقم .4

.14/07/1981صادر في

ر عدد، متعلق بالعلاقات الفردیة للعمل، ج27/02/1982مؤرخ في 06-82قانون رقم .5

.1982لسنة،9

، 38ج ر عدد  ةالاجتماعیتأمیناتمتعلق بال، 20/07/1983في  مؤرخ11-83قانون رقم .6

،42، ج ر عدد 06/06/1996مؤرخ في 96/17معدل ومتمم بالأمر رقم 1983لسنة 

.07/07/1996صادر في

، 1983، لسنة 38متعلق بالتقاعد، ج ر عدد02/07/1983مؤرخ في 12-83رقم قانون .7

صدر في ، 42عدد  ، ج ر06/07/1996المؤرخ في 96/18م بالأمر رقم معدل ومتم

عدد  ، ج ر31/05/1997المؤرخ في 97/13الأمر رقم بمعدل ومتمم ، 07/07/1996

ج  .22/03/1999المؤرخ في 99/03بالقانون رقم معدل ومتمم .04/06/1997، 38

.24/03/1999صادر في،20رعدد 

، متعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة، ج 02/07/1983، مؤرخ في 13-83قانون رقم .8

، جٍ ر 06/07/1996المؤرخ في 19-96، المعدل والمتمم بالأمر 1983، لسنة 28ر عدد 

07/07/1996صادر في ، 42عدد
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یتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل، ج 26/01/1988المؤرخ في 07-88قانون رقم .9

.27/01/1988الصادر في ، 4ر عدد

تعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة م06/02/1990مؤرخ في 02-90قانون رقم .10

معدل ومتمم بقانون 07/02/1990، صادر في 06وممارسة حق الإضراب، ج ر عدد

.25/12/1991، صادر في 68، ج ر عدد21/12/1991مؤرخ 91-27

، 06ج ر عدد تعلق بمفتشیة العمل، م، 06/02/1990، مؤرخ في 03-90قانون رقم .11

المؤرخ في 11-96، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 07/02/1990صادر في 

.1996، لسنة 42، ج  ر عدد 10/06/1996

تعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، م، 06/02/1990، مؤرخ في 04-90قانون رقم .12

.07/02/1990، صادر في 06ج ر عدد

، لسنة 17متعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد 21/04/1990المؤرخ في 11-90قانون رقم .13

،  68، ج رعدد21/12/1991المؤرخ في 29-91القانون رقم وجبمتمم بمو  معدل، 1990

مؤرخ في 03-94المرسوم التشریعي رقم وجبمتمم بمو  معدل، 1991لسنة 

، ج ر 9/07/1996المؤرخ في 21-96الأمر رقموجبمتمم بمو  معدل، 11/04/1994

، 11/01/1997المؤرخ في 02-97الأمر رقم وجبمتمم بمو  معدل، 1996لسنة ، 43عدد

المؤرخ 03-97الأمر رقم وجبمتمم بمو  معدل،11/01/1997، صادر في 03ج ر عدد

.11/01/1997، صادر في 03، ج ر عدد11/01/1997في 

 رتعلق بكیفیة ممارسة الحق النقابي، ج م، 02/06/1990، مؤرخ في 14-90قانون رقم .14

المؤرخ في 30-91، معدل ومتمم بالقانون رقم 06/06/1990، صادر في 39 عدد

-96الأمر رقم بمعدل ومتمم ، 25/12/1991 في، صادر 68، ج ر عدد 21/12/1991

.12/06/1996في ، صادر 36 عدد ، ج ر10/06/1996المؤرخ في 12

الشغل وحمایة متضمن الحفاظ على، 26/05/1994مؤرخ في 94/09مرسوم تشریعي رقم .15

.01/06/1994في  صادر،34عدد  ر لاإرادیة، جالأجراء الذین یفقدون عملهم بصفة 

متعلق بالتقاعد المسبق، ج ر عدد ،26/05/1994مؤرخ في 94/10مرسوم تشریعي رقم .16

.01/06/1994صادر في ، 34

طالة متضمن إحداث التأمین على الب، 26/05/1994مؤرخ في 94/11مرسوم تشریعي رقم .17

.01/06/1994في  صادر، 34 عدد ج ر ،لفائدة الأجراء الذین یفقدون عملهم بصفة لاإرادیة
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، 03، یتعلق بالمدة القانونیة للعمل، ج ر عدد 11/01/1997مؤرخ في 03-97أمر رقم .18

.12/01/1997صادر في 

ج ر  ي للوظیفة العمومیة،تعلق بالقانون الأساس، م15/07/2006مؤرخ في 03-06رقم  أمر.19

.16/07/2006، صادر في 46عدد 
)1(

یتعلق بالخدمة الوطنیة، 2014أوت  09مؤرخ في 06–14قانون رقم .20

.2014أوت 10، الصادر في 48ج ر عدد

21.

، یحدد الأجر الوطني الأدنى 16/12/2009مؤرخ في 416–09مرسوم رئاسي رقم ..22

.20/12/2009، صادر في 75المضمون، ج ر عدد 

، یتعلق بتوزیع نسبة الاشتراك في 04/03/2002مؤرخ في 05-02نفیذي رقم مرسوم ت.21

.2002، لسنة 10الضمان الاجتماعي، ج ر عدد 

یتضمن المفتشیة العامة للعمل ، 06/01/2005مؤرخ في 05/05مرسوم تنفیذي رقم .22

09/01/2005، صادر في 04ج ر عدد  ،وسیرها

أحكام المادةیحدد كیفیات تطبیق  05/06/1996ي مؤرخ ف96/208مرسوم تنفیذي رقم .23

أساس اشتراكات وأد اءات الضمان الذي یحدد21/01/1995مؤرخ  95/01رقم  من الأمر1

09/06/1996، صادر في35ر عدد  ج ،الاجتماعي

:باللغة الفرنسیة–ثانیا 

Ouvrage :
1. KORICHE Mohamed Nasr–eddine, Droit du Travail, Tome 1, OPU, 2009.
2. NASRI Hafnaoui, La formation et la cessation de la relation de travail en

droit posetif Algerien, Edition juridique ZAKARIA, 1992.
3. PIZZIO-DELAPORTE Corine, Droit du travail, L’essentiel du cours, Paris,

1997.
4. ROY Veronique, Droit du travail, DUNOD, Paris, 2000.

Articles :

1. AKACHA Mohieddine, « La faute Grave dans le licencement disciplinaire

en droit algerienne actuel à propos d’un arrêt de la cour

suprême», revue Idara, N 21, 2001, pp. 213-235

2. KORICHE Mohamed Nasr–eddine, "La determination des fautes graves dans
le droit du licencement disciplinaire ", revue de la cour
suprême, Alger, N 1, 2005.

.2014أوت 10، الصادر في 48یتعلق بالخدمة الوطنیة، ج ر عدد2014أوت  09مؤرخ في 06–14رقم  قانون-1
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40.........................................الأساسیة لعقد العملالعناصر-المطلب الثاني 

40..........................................................العملعنصر-ول الفرع الأ

40.........................................................الأجرعنصر-ثاني الفرع ال

41.........................................................التبعیةعنصر-ثالث الفرع ال

41....................................................عقد العملطبیعیة-المطلب الثالث 

42............)..........عقد یخضع لمبدأ سلطان الإدارة(النظریة التقلیدیة –ول الفرع الأ

42...............................النظریة التي تعتبر عقد العمل عقد إذعان–ثاني الفرع ال

42.......)............م علاقة العملعقد العمل أداة لتنظی(النظریة الحدیثة –ثالث الفرع ال

43.....................................................عقد العملانعقاد-المبحث الثاني 

43...................................................الموضوعیةالشروط-المطلب الأول 

43........................................................الجنسیةجزائري-ول الفرع الأ

44....................................................للیاقة البدنیةمتمتعا-ثاني الفرع ال

44.................................................فحوصات طبیةإجراء-ثالث الفرع ال

44...............................................قلسنة على الأ16بالغا-رابع الفرع ال

45...........................التي تفرضها المؤسسات المستخدمةالشروط-المطلب الثاني 

45...............................................السوابق القضائیةصحیفة-ولالأالفرع 

45.................................................................الخبرة–ثاني الفرع ال

45........................................................وطنیةالالخدمة-ثالث الفرع ال

45..........................حول العناصر الجوهریة لعقد العملالتراضي-المطلب الثالث 

46.............................لى العناصر الجوهریة لعقد العملعالاتفاق-ول الفرع الأ
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46...................................تبعیة العامل في أداء عمله لصاحب العمل–أولا

46.................................................................تحدید الأجر–ثانیا

46................................................................تحدید العمل–ثالثا

47.................................................................تحدید المدة–رابعا 

............................................تحدید شخصیة العامل وصفاته–خامسا

.............................................................الشكلیةشرط-سادسا 

47

47

47..............................................سلامة الإرادة من العیوب–ثاني الفرع ال

48...................................جزاء تخلف شروط انعقاد عقد العمل–ثالث الفرع ال

49................................التنظیمیة للشروط العامة للعملالأحكام-المبحث الرابع 

49.................................................عقد العمل محدد المدة–المطلب الأول 

49..........................................تعریف عقد العمل محدد المدة–ول الفرع الأ

50.............مجال اللجوء إلى التشغیل بعقود العمل محددة المدةتضییق-ثاني الالفرع 

50.........)12/1المادة (تنفیذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غیر متجددة –أولا

50...........)12/2المادة (استخلاف عامل مثبت في منصب تغییب عن عمله –ثانیا

50.........................)12/3المادة (دوریة ذات طابع مستقطع إجراء أشغال–ثالثا

51.................................)12/4المادة (العمل أو أسباب موسمیه تزاید-رابعا

51....12/4المادة أو أعمال ذات مدة محددة أو ذات طبیعیة مؤقتة نشاطات-خامسا

52...........................................عمل محدد المدةانعقاد عقد ال–ثالث الفرع ال

52.......................................................................الكتابة–أولا

53..........................................تحدید مدة العقد والحالة مع التسبب–ثانیا

53........................یر القانونیة لإبرام عقود العمل محددة المدةغالحالات-ثالثا

54...........................................تجدید عقد العمل محدد المدة–رابع الفرع ال

54........................................استمرار العمل بعد أجل العقد–خامس الفرع ال

55..............................المترتب على عدم مراعاة القانونالجزاء-ادس سالفرع ال

55...............................................................المدنيالجزاء-أولا

55.............................................................الجزائيالجزاء-ثانیا

55..................................................القانونیة للعملالمدة-ب الثاني المطل

55.............................................تحدید المدة القانونیة للعمل–ول الفرع الأ

65...................................................توزیع ساعات العمل–ثاني الفرع ال

57.................................................................اللیليالعمل-أولا

57..............................................................التناوبيالعمل-ثانیا

57.............................................................الإضافيالعمل-ثالثا
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57......................................العطل والعطل والراحات المختلفة–ثالث الفرع ال

58............................................................العطلة الأسبوعیة–أولا

58...............................................عطل الأعیاد الدینیة والوطنیة–ثانیا

58.............................................................العطلة السنویة–ثالثا

59...............................................................الغیابات–رابع الفرع ال

59.......................................................غیابات مدفوعة الأجر–أولا

60.................................................الغیابات غیر مدفوعة الأجرة–ثانیا

60........................الأحكام الخاصة بالأجور والتعویضات المختلفة–المطلب الثالث 

60..........................................................تعریف الأجر–ول الفرع الأ

61.........................................................الأجرمكونات-ثاني الفرع ال

61.................................................................الأجر الثابت–أولا

63....................................................)التكمیلي(الأجر المتغیر –ثانیا

63..............................................ووسائل تحدید الأجرطرق-ثالثالالفرع 

63............................................................طرق تحدید الأجر–أولا

64..........................................................وسائل تحدید الأجر–ثانیا

64...........................................................الأجرحمایة-رابع الفرع ال

64...........................................امتیاز الأجور عن بقیة الدیونمبدأ-أولا 

65.........................................ى الأجورعدم قابلیة الحجز علمبدأ-ثانیا

65................................................بطلان التنازل عن الأجرمبدأ-ثالثا

66...................................................علاقة العملسریان-المبحث الرابع 

66......................................................بیةالتجریالمرحلة-المطلب الأول 

66............................................................التجربةمدة-ول الفرع الأ

66............................................العامل أثناء التجربةوضعیة-ثاني الفرع ال

67.................................علاقة العمل أثناء الفترة التجریبیةخفس-ثالث الفرع ال

67......................................التثبیت أو الترسیم والترقیةمرحلة-المطلب الثاني 

67...............................................التثبیت أو الترسیممرحلة-ول الفرع الأ

67............................................................الترقیةحق-ثاني فرع الال

68...........................................أو وقف علاقة العملتعلیق-المطلب الثالث 

68....................................حالات تعلیق أو وقف علاقة العمل–ول الفرع الأ

68..........................................توقیف علاقة العمل باتفاق الطرفین–أولا

69.....................................)64/2المادة(العطل المرضیة وما یماثلها–ثانیا

69...............................................)64/3المادة(الخدمة الوطنیة –ثالثا
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69...............................)64/4المادة(ممارسة مهمة انتخابیة عمومیة –رابعا

69.....................)64/5المادة (التوقف الاحتیاطي بسب متابعة جنائیة –خامسا

70.............................................)64/6المادة(التوقف التأدیبي–سادسا

70.................................................)64/7المادة(الإضراب –سابعا 

70.............................................)64/8المادة(العطلة بدون أجرة–ثامنا

71..................................................آثار تعلیق عقد العمل-ثاني الفرع ال

71...............................................تعدیل عقد العمل الفردي-المطلب الرابع 

71............................................التعدیل بإرادة صاحب العمل–ول الفرع الأ

71.....................................................ألا یكون التعدیل جوهریا–أولا

72...................................أن تكون مصلحة العمل هي الدافع للتعدیل–ثانیا

72.........................................عدم المساس بالحقوق المادیة للعامل-ثالثا

72....................................................التعدیل بإرادة العامل-ثاني الفرع ال

72....................................................التعدیل بقوة القانون-ثالث الفرع ال

73.............................................آثار عقد العمل الفردي-المبحث الخامس 

73...............................................الحقوق الأساسیة للعامل-المطلب الأول 

73.........................................................الحقوق الفردیة–ول الفرع الأ

73.............................................................الحق في الأجر-أولا

74............................................................الحق في الراحة-ثانیا

74.......................................الحق في الوقایة الصحیة وطب العمل-ثالثا

74....................................................الترقیةو الحق في التكوین -رابعا

75..........................................................الحق في التقاعد-خامسا 

77...................................................حق الضمان الاجتماعي-سادسا

80......................................................الحقوق الجماعیة–ثاني الفرع ال

81.................................................................الحق النقابي–أولا

84..........................................................الحق في الإضراب–ثانیا

85............................................الالتزامات الأساسیة للعامل-المطلب الثاني 

85....................................م بتنفیذ العمل المحدد في العقدالالتزا–ول الفرع الأ

85.......................الالتزام بالامتثال لأوامر وتوجیهات صاحب العمل–ثاني الفرع ال

86..................................................الالتزام بالسر المهني-ثالث الفرع ال

86...........................................الالتزام الاتفاقي بعدم المنافسة–رابع الالفرع 

86......................تزامات الأساسیة لصاحب العمللصلاحیات والاال-المطلب الثالث 

86..............................................صلاحیات صاحب العمل–ول الفرع الأ
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86.....................................................صلاحیة الإدارة والتنظیم–أولا

87....................................................ممارسة السلطة التأدیبیة–ثانیا

88................................................التزامات صاحب العمل–ثاني الفرع ال

89................................................علاقة العملانتهاء-المبحث السادس 

89..............................................القانونیة العادیةالأسباب-المطلب الأول 

90.............)............66/2المادة (البطلان أو الإلغاء القانوني للعقد –ول الفرع الأ

90............).66/3المادة (أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة انقضاء-ثاني الفرع ال

90..............................................).66/4المادة (الاستقالة-ثالث الفرع ال

90...................)..............66/5المادة (العجز الكامل عن العمل –رابع الفرع ال

91.......).................66/6المادة (إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة –خامس الفرع ال

91..................................................الإحالة على التقاعد–سادس الفرع ال

91..................................................)66/8ادةمال(الوفاة –سابع الفرع ال

92.....................................)التسریح الفردي(التأدیبي التسریح-المطلب الثاني 

92....................الأخطاء الجسیمة محددة على سبیل الحصر أم المثال–ول الفرع الأ

95...............................................إجراءات الفصل التأدیبي–ثاني الفرع ال

96...............................)التسریح التعسفي(آثار التسریح التعسفي –ثالث الفرع ال

96........................................آثار مخالفة إجراءات التسریح التأدیبي–أولا

96...........................................عدم توفر خطأ جسیملآثار التسریح –ثانیا

97................)جماعيالتسریح ال(اقتصادیة الجماعي لأسباب التسریح-المطلب الثالث 

97................................................مفهوم التسریح الجماعي–ول الفرع الأ

98............................................ماعيإجراءات الجانب الاجت–ثاني الفرع ال

98...................................التفاوض الجماعي على الجانب الاجتماعي–أولا

99..................................................محتوى الجانب الاجتماعي–ثانیا

100....................................................الجانب الاجتماعيتنفیذا-ثالثا

100...................................الضمانات القانونیة للعمال المسرحین–ثالث الفرع ال

100..........................رقابة القاضي على التسریح لأسباب اقتصادیة–رابع الفرع ال

105..................................................................................خاتمة

106...........................................................................قائمة المراجع

110.................................................................................فهرس


